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  :مقدمة 

سیاسیا : أصبحت الجرائم الاقتصادیة خطرا یهدد الأمن العالمي على جمیع الأصعدة
یة الثالثة حیث اقتصادیا، واجتماعیا، وهذا بعد التحولات التي عرفها العالم خاصة مع نهایة الألف

انهار الاتحاد السوفیاتي وانتهى معه الإشراف المطلق للدولة على توجیه الاقتصاد، وسیطرت 
وخاصة مجال الاقتصاد والمال، وأصبح نظام السوق حتمیة  ةالعولمة على كل مجالات الحیا

وال، حیث مما یعني مزیدا من تحریر التجارة وفتح الحدود وانفتاح أسواق المال على رؤوس الأم
  . حدثت قفزة علمیة كبیرة ، وتطور كبیر في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصال

لم نعهدها في  عدیدةجرائم  للأعمالالاقتصادي باعتباره المجال الخصب  قطاعشهد ال
جرائم الفساد   ،الأموال، جرائم تبییض الإلكترونیةكالجرائم  مختلفةصور  أخذتالسابق، حیث 

 .ت هذه الجرائم انتشارا واسعا في جمیع الدولالخ، فعرف...

منذ الاستقلال، حیث حاولت السلطات  الاقتصادیةمن ویلات الجرائم الجزائر لم تسلم 
 الآلیات وعلى الخصوص، الاقتصادیةالجرائم  ةلیات لمكافحأقوانین و شریعات و توضع  الجزائریة

  . الخ...الإداریة والقضائیة

على الاقتصاد العالمي، ولم یتم ذلك  مسیطرة وأصبحت وطنیةالاتسع نشاط الشركات عبر 
 إلىالعمولات بملایین الدولارات و  الرشاوىدفع كبطرق غیر مشروعه،  إلا الأحیانفي غالب 

 إطاروكسب المصالح في غیر  العمومیةجل الفوز بالصفقات أالدول من في  ولینؤ المس
مهیمنا علیها من طرف مافیا  یة والمالیةالاقتصاد ةمؤسسال أصبحت، لهذا المنافسة الشریفة

 تبییضو العملات الاتجار بالمخدرات، تهریب البضائع، تزویر  إلىالتي تلجا  المالي
  .الخ...الأموال

 أنولهذا نقول بفضل التطور التكنولوجي،  للجریمة جدیدة أشكالأمام  الیوم أصبحنا
ا استفاد منها القائمون على مم ثرأك العولمة الاقتصادیةاستفادت من  الجریمة الاقتصادیة
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 أشكالتتسامح مع بعض  ةالضعیف اتالاقتصادیذات فنجد بعض الدول  ةهذه الظاهر  ةمحارب
بغرض الاستثمار وتحقیق  إلیها ةماس ةالتي هي بحاج الأموالاستقطاب  دهذه الجرائم، قص

  .ةالمحلی ةالتنمی

للجرائم الاقتصادیة وتوخي التصدي  لأجلصعوبات  ةمازال المجتمع الدولي یجد عد 
 ةفعالی آلیاتیستدعي تكاثف الجهود الدولیة مع استحداث  ممافي جمیع المجالات،  أثارها

  .ةالسلبی هاآثار لقضاء على ل، ةالظاهر  ةتتماشى مع محارب

یشد اهتمام  أصبح هاعتبار ب ةصعدأ ةعلى عد ةبالغ أهمیة ةلموضوع الجرائم الاقتصادی
 الأصعدةعلى جمیع  ةكبیر  أصبحت مخاطرها أنكما  ،القانون إنفاذلى الباحثین والعاملین ع

  .السبل الموضوعة لمكافحتها مدى خطورتها و  ةنا تناوله لمعرفتأیار لهذا 

  :لهذا الموضوع ونذكر منها لاختیارنا أسباب ةدعت عد 

  . مالوالأعالمال و على مجال الاقتصاد  سلبیةوانعكاساتها ال ةالاقتصادی ةالجریم ةخطور  -

الموضوع بهدف دراستها وتحلیلها بشكل معمق ب ةالمحیط الإشكالات إبرازفي  ةالمساهم -
  .ودقیق

  .ما تشكله من خطر على كیان المجتمع ككلو  ةالجرائم الاقتصادی أهمتبیان  محاولة - 

والتي تمثلت في بیان مخاطر  أهدافعدة  تحقیق  إلىسعینا من وراء بحثنا هذا الوصول 
على الاقتصاد سواء الدولي وحتى  بالتأثیر ةمالتي تزعزع استقرار الأ ةالاقتصادیالجرائم 

 بالإضافة، والتضخم والتهرب الضریبي ةكالبطال مشاكل اقتصادیةالوطني، وما ینجر عنها من 
من المجتمع على  قلیلة فئة ةفي المجتمع بسیطر  ةكظهور الطبقی ةالمخاطر الاجتماعی إلى

  .الإجرامیةیعرف بالعائدات  ما أوالجرائم  عن ةالثروات الناجم
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الصعوبة في  إلى أدى مما التي تخلفها الجرائم في شتى المیادین، ةالوخیم للآثارنظرا 
 الإشكالیةنقترح  ةالجرائم الاقتصادی ةتحلیل مكافحدراسة و  ولأجلمثل هذه الجرائم،  ةمكافح
  :ةالتالی

ئم الاقتصادیة دولیا ووطنیا ساهمت في إلى أي مدى یمكن القول أن سبل مكافحة الجرا - 
  ؟القضاء على هذه الجرائم

وصف مختلف النصوص باتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي وذلك  الإشكالیة ةقصد دراس 
 الظاهرةومختلف التعاریف والمفاهیم حول  ةالجرائم الاقتصادی التي وضعت للحد من القانونیة

تها عمدى نجا ة، ثم قمنا بتحلیلها لمعرفةدي للظاهر التص لأجلالموضوعة  الآلیات أهممع ذكر 
  .لهافي التصدي 

طارها ةمفهوم الجرائم الاقتصادی إلىتطرقنا حیث فصلین،  إلىقسمنا دراستنا    القانوني وإ
على المستوى الدولي  قتصادیةالجرائم الا ةمكافح ةأجهز و  آلیات ة، ثم قمنا بدراس)الأوللفصل ا(

  .)صل الثانيالف( والتشریع الجزائري
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  الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي والقانوني للجرائم الإقتصادیة

باعتبارها تمس  ةفي الدراسات القانونی ةالبالغ الأهمیة ةیحتل موضوع الجرائم الاقتصادی
القانوني كان  الإطارا لهذا الموضوع من حیث المفهوم و هو الاقتصاد، وبتطرقنقطاع حساس و 

دراكها ظاهرةبالة طاحالإالهدف منه    1.للحد منها ةاللازم الآلیاتحتى یتسنى مواجهتها بسن  وإ

 خاصة ةالاقتصادی للجریمةعدم وجود اتفاق حول مفهوم شامل ة النظری الناحیةیظهر من 
التشابه بین  إلى بالإضافة، المالیةبهها مع الجرائم اشتتداخلها و علمنا اتساع مفهومها و  إذا

 .العابرة للأوطان ةالجرائم المنظمو  الأعمالجرائم  ةالجرائم الاقتصادی

واعتبر معیار شامل للجرائم التي تدخل ضمن  للأعمالاستعمل مصطلح القانون الجنائي 
استعمل الدكتور ، و ةقوانین التعمیر والبیئقانون العمل و  القانون الضریبي، ،الاقتصاديالقانون 

الناشئة عن الجرائم ة بالدعوى الجنائی ةالخاص الأحكام: في كتابه "ليبقهیثم عبد الرحمن ال"
 ةنه سوى بین الجریمأمما یعني  الجریمة الاقتصادیةبدل  الجریمة المالیة ةتسمیة المالی

الغش الجبائي، الغش : جدعلى الجرائم الاقتصادیة ن الأمثلة، ومن الاقتصادیة والمالیة
  2...الأموالتبییض و ، الفساد، خیانة الأمانة، الجمركي

للتطور  نتیجة أخرىبلدان  إلى أثارهاوامتدت  ةسلبی أثارعده  الاقتصادیةالجرائم  تخلف
الذي تحتم على المجتمع الدول التعاون  الأمروسائل المواصلات  ةالتكنولوجي الهائل وسهول

نتج عنه سن العدید من القوانین سواء اوهذا م ،الجریمة الاقتصادیة أثارالقضاء على  لأجل
على المستوى الداخلي من خلال  أو الدولیةدولي عن طریق الاتفاقیات على المستوى ال

  .الوطنیةالتشریعات 
  

                                                             
تخصص ادارة  ماستر في العلوم السیاسیةمذكرة  ،لیة  وسبل محاربتها دولیا ووطنیا، الجرائم الاقتصادیة والمابوعقادة مولود -1

  13، ص 2013/2014، جامعة خمیس ملیانةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عمال، الأ
  13، ص المرجع نفسه -2
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طارهاو  الاقتصادیةسنتطرق لتفصیل مفهوم الجرائم  مفهوم الجرائم تبیان  إلىالقانوني  إ
  )المبحث الثاني( الاقتصادیةالقانوني للجرائم  الإطارضح نو ، ثم  )الأولالمبحث ( الاقتصادیة

  الأول المبحث

  الاقتصادیةمفهوم الجرائم 

 بالإجرامرغم الاهتمام المتزاید و  الاقتصادیةلجرائم لتحدید مفهوم  إلىیصعب الوصول 
سواء  مكتملةتبقى غیر  الظاهرةالاتفاق على تحدید هذه  أن إلا الدولي،الاقتصادي والمالي 

المقصود بالجرائم  حتى یتسنى لنا تحدید، و الإجرامفي علم  أوعلى المستوى الاقتصادي 
لها یجب الفصل الدقیق  لمشكلةت االإشكالاهم أو  الظاهرة، أسبابمع التفصیل في  الاقتصادیة

  .وغیرها من الجرائم الاقتصادیةبین الجرائم 

الاقتصادي والمالي، مع  الإجراملتحدید مفهوم  ضروریة الإجرام لیعد تحلیل ظاهره تدوی
الكثیرة رغم التدخل والارتباطات  والجریمة المنظمة جرامالإالفصل الدقیق بین هذا النوع من 

   .بینهما الموجودة

في  1999سنه  ( IHESI) )الفرنسي(الداخلي  الأمنسعى معهد الدراسات العلیا في 
    Les للأوطانالعابرة  ةللجنوح الاقتصادی يضبط مفهوم اتفاق إلىالتي قاموا بها  ةالدراس

délinquance économique et financières transnationales (DEFT)   حیث یرى
، الغش المالي الأموالتبییض : منها الحصرعلى سبیل المثال لا  ةانه كل الممارسات المتمثل

  1الخ...جرائم المخدراتو ، جرائم الفساد، ة، جرائم البورصالآلي الإعلام إجرام

                                                             
جامعة كلیة الحقوق،القانون الجنائي، ، تخصص ماجستیرلاجرام الاقتصادي والمالي الدولي، مذكرة ، مكافحة اليبیشمختار  -1

   12، ص 2014البلیدة 
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ما خلفته  قتصادیة بالإضافةالازمات سواء بعده مراحل نظرا للأ ةمرت الجرائم الاقتصادی
بشكل سریع مما نتج  الأخیرةانتشار وتوسع هذه  إلىسعت  الأسباب، وكل هذه ةالحروب العالمی

   .ةعنه تشعب الجرائم الاقتصادی

نقاط ومنها تطور وتعریف  ةثلاث إلىبالتطرق  ةمفهوم الجرائم الاقتصادیفي نفصل س
المطلب ( ةتنامي الجرائم الاقتصادی أسبابن ، ثم نبی)المطلب الأول(الجرائم الاقتصادیة 

  )المطلب الثالث( ةالجرائم الاقتصادی أشكالوثالثا نبین  ،)الثاني

  ةتعریف الجرائم الاقتصادیو  تطور :الأولالمطلب 

، ونظرا للمخاطر ةالعام ةعن القیود التي تضعها السلط ناتجةالاقتصادیة  ةتعد الجریم 
منذ  ةالاهتمام بالجرائم الاقتصادی ألمكافحتها، وبد آلیاتضع و  إلىالتي تسببها سعى المشرع 

مكانها في  تأخذذات الطابع الاقتصادي  ةالنصوص القانونی بدأتو ، القرن التاسع عشر
القانون فكره قانون العقوبات الاقتصادي و ظهور  إلى أدىللدول، مما  ةالتشریعات الجنائی

  .1للأعمالالجنائي 

ثم نبین تعریف  ،)الأولالفرع ( الاقتصادیةالجرائم  تطورب هذا المطل منضنتناول  
  )الفرع الثاني( الاقتصادیةالجرائم 

  ةالجرائم الاقتصادی تطور :الأولالفرع 

 ةالنصوص القانونی بدأتمنذ القرن التاسع عشر حیث  ةالاقتصادی ةالاهتمام بالجریم أبد
فكره قانون ظهور  إلى أدىللدول، مما  ةئیمكانها في التشریعات الجنا والمالیة بأخذ ةالاقتصادی

                                                             
  ، تخصص القانون الجنائيماجستیرلاقتصادیة  في التشریع الجزائري، مذكرة ، الطبیعة الخاصة بالجریمة اخمیخم محمد -1

   12، ص 2011- 2010جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
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7 
 

وما خلفته  الأولى ةمن الحرب العالمی ةهذا بدای للأعمالالقانون الجنائي العقوبات الاقتصادي و 
  1.مستوى الاقتصادي والاجتماعيالعلى  أثارمن 

 ةحسب كل مرحل ةمختلف أشكال، واتخذت عدة تطورات ةالاقتصادی ة عرفت الجریم
دول العالم منذ القدیم بتنظیم  ، واهتمتفي العالم ةوالتجاری ةالنظم الاقتصادیعرفتها  ةتاریخی

عند الیونان و  ةقیود على النشاط الاقتصادي، فقد عثر في مصر القدیمالوفرض  هااقتصاد
بعض السلع والخدمات، وتنظم التسعیر  أسعاروالرومان وغیرهم على قوانین اقتصادیه تحدد 

وتعاقب المخالفین في عقوبات  الأوزانلمقاییس و تضع شروطا لتها، و وتجار ة المواد التنمویو 
  2.عصرنا ةلیست ولید ةالاقتصادی ةالجریم أنالقول  إلى، وهذا ما یدفعنا ةجزائیو ة إداری

جبر الدول على تشریع أوهذا ما  ةوالحروب الاقتصادی بالأزماتقترن التجریم الاقتصادي ا
اهتمام دولي في مجال  ةتعامل معها، ومن هنا انطلقت حمللل ةالعدید من القوانین الاقتصادی

ومن  ةالجرائم الاقتصادی ةفكان حافز للدول في وضع تشریعات لمواجه ةالتشریعات الاقتصادی
   .بینها الجزائر

التحولات التي عرفها المجتمع  إلى، بالنظر ةعرف القانون في الجزائر تطورات هام
النظام كان ، فغداة الاستقلال ةوالاجتماعی ةالاقتصادی ،ةیاسیالجزائري في مختلف المیادین الس

، فالجزائر كانت تعرف دستوریا على تياالسوفیالسیاسي مؤسسا على ما یحصل في الاتحاد 
 أن إلا ،الاقتصاد الوطني فكانت طبیعته تدور حول الاقتصاد الموجهأما ، ةاشتراكی ةدول أنها

 أما، ةالاقتصاد عن طریق المخططات الرباعی ةم ببرمجهي التي كانت تقو ة الهیئات السیاسی

                                                             
    9، ص ركذلا المرجع السابق ،بوعقادة مولود -1
  16، ص ركذلا مختار شبیلي،  المرجع السابق -2
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 ةالتابع ةالمستثمرات الفلاحی بإنشاءالفلاحي  الإصلاح الدولةفي المجال الفلاحي استهدفت 
  1.ةللدول

  وخصائصها الاقتصادیةتعریف الجرائم  :الفرع الثاني

لى مستوى سواء ع للجریمة الاقتصادیةالتعریف الدقیق  لإعطاء عدیدةسعت محاولات  
لها مثل القانون  مستقلةهناك من التشریعات من خصصت قوانین و  ،القضاء وأالفقه  أوالتشریع 

، ومنها من تناولها في نصوص مبعثره كالقانون الفرنسي والقانون الألمانيالسوري والقانون 
ها التي یحتوی الأشكالباختلاف المجالات و  الجریمة الاقتصادیةالجزائري، ویختلف تعریف 
الخ ...التوزیع والاستهلاك ،الإنتاج أنشطهمجال الاقتصاد یشمل  أنالجانب الاقتصادي، حیث 

  .الاقتصادیةتنوع كذلك خصائص الجرائم تكما 

  )ثانیا(، ثم نوضح خصائصها )أولا( الاقتصادیةنبین تعریف الجرائم  

  الاقتصادیةتعریف الجرائم :  أولا

امتناع  أواقتصادیه كل عمل  جریمةعد تالاجتماعي للدفاع  الأولى الحلقة العربیة حسب
القوانین  أوص على تجریمه سواء في قانون العقوبات ن إذ، للتشریع الاقتصادي بالمخالفةیقع 

لا یجوز و  ،الشعبلمصلحه  المختصة السلطةمن  والصادرة الاقتصادیة التنمیةبخطط  الخاصة
  2.عنه ةوالمجازاره ظیكون محل جزاء غیر ما نص القانون على ح أن

مخالفا لما یقع كل اعتداء  بأنها الجریمة الاقتصادیةنسرین عبد الحمید  الدكتورةعرفت 
هي  النتیجةتكون  أنالمهم و الامتناع عن عمل،  أولقیام بعمل باینص علیه القانون سواء 

 بنیانوال الأمنوكذلك  ،الاقتصادیةوالمشاریع  السیاسة لحمایةوضعها المشرع  قاعدةمخالفه 
                                                             

  03المجلد  ،بحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الم الاقتصادي في التشریع الجزائريبوشي  یوسف، تطور التجری -1
   17 -  16، ص ص 2018ت ، ، جامعة تیار  02العدد 

   84ص  2010لبنان  ، وبات في التشریع السوري والمقارن، جامعة دمشق ، كلیة الحقوقعبود السراج ، شرح قانون العق -2
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كلاهما  أندكتور عبود السراج نجد ال أوردهرنا هذا التعریف بالتعریف الذي اق إذا، الاقتصادي
عن عمل  الامتناع أوتشمل القیام  الجریمة الاقتصادیةن أحیث یقر عبود السراج ب ،متشابه

ي ینطبق الذ الشرعیة لمبدأ اتطبیق، ومعاقب علیه قانونا وذلك الاقتصادیة للدولة لسیاسةلمخالف 
  1.الجرائم دون استثناء أنواععلى جمیع 

في  غایةفي  أمراالسهل والیسیر بل قد یكون  بالأمرلیس  الجریمة الاقتصادیةتعریف 
هذه التشریعات التشریع  رأسعلى  ویأتيالعدید من التعریفات  وذلك بسبب وضع الصعوبة

 30/06/1945صادر في ال الأمرفي  الجریمة الاقتصادیةالفرنسي حیث ینص على تعریف 
ما نصت  وهذا الفرنسي بالتشریع الاقتصادي الماسةوقمع الجرائم  والمتابعةعلق بالتحقیق تالم

  .2علیه المادة الأولى من الأمر

قام بها  دراسةفي  1939سنه  الفرنسيالداخلي  الأمنسعى معهد الدراسات العلیا في  
   .للأوطان العابرة ةوالمالی الاقتصادیةفي ضبط مفهوم اتفاقي للجنح 

، الغش الجبائي الأموالعلى سبیل المثال لا الحصر في تبییض  المتمثلةكل الممارسات 
یسي لالتد الإفلاس، البورصة، جرائم الآلي الإعلام إجرامالغش الجمركي، النصب، الفساد، 

  3.الخ...خیانة الأمانةو ، الشریفةغیر  المنافسة

والمتعلق باحداث  180-66 الأمرفي  قتصادیةالجریمة الاعرف المشرع الجزائري 
 المادة منض 24/06/1966مجالس قضائیة  خاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة الصادرة في 

بالثروة قمع الجرائم التي تمس  إلى الأمریهدف هذا " :على ما یليالتي تنص منه  الأولى
من جمیع الدرجات  الأعوانفون الاقتصاد الوطني التي یرتكبها الموظو  الخزینة العامةو  الوطنیة

                                                             
   13، ص  2008القاهرة، ، الاقتصادیة المستحدثة، المكتب الجامعي الحدیثنسرین عبد الحمید، الجرائم  -1
  41-  40، ص ص الذكر قعبود السراج ، المرجع الساب -2
 كلیة عمال ماستر، تخصص قانون الأمذكرة ، الاقتصادیة في التشریع الجزائري لیات مكافحة الجرائمأ، سعید تبانيإ -3

   5، ص 2015/2016جامعة المسیلة، الحقوق، 
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 ةوطنی ةولشرك العمومیةوالجماعات  المحلیةوالجماعات  العمومیةوالمؤسسات  للدولةالتابعون 
 ةذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلح ةلكل مؤسس وأذات الاقتصاد المختلط  ةشرك أو

  1. "ةعمومی أموال أو ةعمومی

وهو الاقتصاد  الفترةادي المتبع في تلك جاء تبعا للمنهج الاقتص المادةنص  أنیلاحظ 
من  جریمةكل  أنهاعلى  الجریمة الاقتصادیةالمشرع عرف  أنالاشتراكي الموجه، حیث نجد 

، حیث جاء هذا الاقتصاد الوطني أو الخزینة العامة أوللبلاد  بالثروة الوطنیةتمس  أننها أش
ذلك لكن المشرع استدرك  ،بیعتهاولا ط الاقتصادیةالجرائم  أنواعالتعریف عاما ولم یحدد 

الخزینة  أو الوطنیةة رو تمس بالث أننها أالتي من ش الاقتصادیةعوض هذا النص وبین الجرائم و 
  1802 - 66 الأمرمن  4و  3الاقتصاد الوطني وهذا ما نصت علیه المواد و  العامة

  الجریمة الاقتصادیةخصائص : ثانیا

جریمة تمیزها عن غیرها من الجرائم باعتبارها بعده خصائص  الجریمة الاقتصادیة تتمیز
 بالمصلحة الاقتصادیة أساساخصائصها ارتبطت  أنموضوعیه، كما  جریمة وأنها مصطنعة
  . للدولة الاقتصادیةفي الخیارات  المتمثلة الجزائیة الحمایةموضوع 

  :في ما یلي الاقتصادیةبالجرائم  المتعلقةالخصائص  أهمنتناول 

  مصطنعة جریمة ادیةالاقتص الجریمة  - أ

وبالرجوع  بالجریمة الطبیعیةالمقصود  إلىیجب التطرق  الخاصیةقصد التفصیل في هذه  
من  أتنش الجریمة الطبیعیة نجد أنه اعتبرالقرن الماضي  نهایة "قارو فالو"الفقیه  اتكتاب إلى

                                                             
ائم متعلق باحداث مجالس قضائیة  خاصة بقمع الجر  21/06/1966مؤرخ في  180- 66رقم مر أ -1

  24/06/1966الصادرة في ، 54ش، العدد .د.ج.ج.ر.،جالاقتصادیة
   المرجع نفسه -2
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11 
 

 داب العامةالآانتهاك  أمثلتها، ومن الأخلاق ةبفكر  وطیدة علاقةانعدام مقترفها فهي على 
  . ثباتا الأكثرویعد مفهوم ... السرقة

لا تمس الجانب  الجریمة الطبیعیةعلى عكس  الجریمة المصطنعة أننجد في المقابل 
نما، للأفراد الأخلاقي  السیاسة حمایةمن طرف المشرع الهدف منها  مصطنعةهي جرائم  وإ

التطور  لاستحالةومها حیث تتمیز بالتطور الدائم وعدم ثبات مفه لدولةل الاقتصادیة
  .1الاقتصادي

  : ةموضوعی جریمة الاقتصادیة الجریمة  - ب

 مبدأ(هو الركن الشرعي  الأول: ثلاثة ةبصفه عام للجریمة القانونیة الأركانتتمثل 
  2.بوجود نص قانوني سابق إلامن أتدابیر  أو عقوبةولا  جریمةفلا  الشرعیة

المجرم  الإجراميبوجود الفعل  إلاالعقاب  الثاني فهو الركن المادي فلا یسلطالركن  ماأ
 السببیة والعلاقة والنتیجة الإجراميالسلوك  :هيو عناصر  ثلاثةویتمثل في  ،بنص القانون
المتمثل في و  الركن الثالث فهو الركن المعنوي وأما، النتیجة الإجرامیةو  الإجراميبین السلوك 

  .لهاعاونفسیه ف الجریمة ةالتي تربط بین مادی الرابطة

والثاني وان كان لابد من توافرها في  الأولفان الركنان  الاقتصادیة للجریمة وبالنسبة
في محتواهما، حیث نجد تغیرا في  بخصوصیةیتمیزان  فإنهماجمیع الجرائم في القانون الجزائي 

  3ملامح الركن الشرعي وفي الركن المادي

بل  الأصولیةیعد محافظا على معاییره فانه لم  الاقتصادیة الجریمةالركن المعنوي في  أما
على الحریات  الاقتصادیةالجدوى  ةتغلیب فكر  إلىیتمیز بالضعف، حیث اتجه المشرع  أضحى

                                                             
   19، ص ركذلا بوعقادة مولود، المرجع السابق -1
 تونس ،7فاتر السیاسة والقانون، العدد ، مجلة دركان، دراسة في المفهوم والأایهاب الروسان، خصائص الجریمة الاقتصادیة -2

   97، ص 2006
  97ص ، نفسهالمرجع  -3
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العمدي  الخطأبین  التسویة أي، والإهمالبین العمد  التسویةویبرز هذا عند المشرع في  الفردیة
  1.الغیر عمدي والخطأ

تحقق ب، واكتفیا بالمسؤولیة الموضوعیة أخذالقضاء قد المشرع و  أنیستفاد مما سبق تبیانه 
، حفاظا على مصالح الجاني ةنفسی إلىلتفات إ، دون الاقتصادیة الجریمة ةالركن المادي في ماد

، بحیث لا یتطلب في غالب الاقتصادیة الجریمة لإثباتونظامها الاقتصادي، وتسهیلا  الدولة
الحكم  إلى، وهذا ما یدعونا عكسه إثباتمفترض یمكن نه أ، بل الإجراميالقصد  إثبات الأحیان

، فهو الجریمة الاقتصادیةفي  الجزائیةفي القواعد على الركن المعنوي بعدم التخلي مطلقا 
  .العكس إثبات، وذلك حینما مكن المشرع المخالف تحمل .ةموجود بصوره غیر مباشر 

  الاقتصادیةالجرائم  أسباب :المطلب الثاني

وشیوع النشاط الاقتصادي العابر  العولمةوفقا لعصر  الاقتصادیةلحواجز لزوال ا انظر 
یستفید من التطورات  خاصةة عامة والجریمة الاقتصادی الجریمة، مما جعل سوق للأوطان
عتمد تهذه الجرائم  ةمجال الاتصال على العموم، حتى غدت غالبیفي مجال التقنیات و  الخاصة

 ةبنی إلى الاجتماعیة والاقتصادیة البنیةتحول تطور و  إلىع وهذا راج الكترونیةعلى فضاءات 
، وظهرت مصطلحات مثل الطریق السریع للمعلومات، حیث المعلوماتیةتعتمد على  ةعالمی

  .2الاقتصادیةانتشار الجرائم  إلىووسائل الاتصال  الحدیثةساهم تطور التقنیات 

الاقتصادي لى المناخ السیاسي و بالتطرق ا الاقتصادیةالجرائم  أسبابنبین فیما یخص  
 )الفرع الثاني( والاتصال الإعلام، ثم نوضح تطور تكنولوجیة )الأولالفرع ( العالمي

 الاقتصادي العالميالمناخ السیاسي و  :الأول الفرع

 الاقتصادیةلانتشار الجرائم  الأسبابحد أالاقتصادي العالمي شكل المناخ السیاسي و  
التطور التكنولوجي الحاصل في جمیع  إلى بالإضافةشتراكي خصوصا بعد سقوط النظام الا

                                                             
  20، ص ركذلا ، المرجع السابقمولود ةبوعقاد -1
 ، مقال متوفر على الانترنت على الموقعمني، مركز الاعلام الأعادل الابیوكي، الجریمة الاقتصادیة-2

http://www.policeme.gov،  13 :00، 26/0/2017بتاریخ 



طارها القانوني:                                   الفصل الأول  مفهوم الجرائم الاقتصادیة وإ
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بمختلف  الاقتصادیةكانت لها الدور الفعال في انتشار الجرائم  الأسبابالمجالات، كل هذه 
  . وخیمة أثارمما نتج عنها  أشكالها

 العولمة ح، ثم نوض)أولا( الاشتراكیة والاقتصادیة السیاسیة الأنظمةانهیار  إلىطرق تن
 )ثانیا( تصادیةالاق

 انهیار الأنظمة السیاسیة  والاقتصادیة الاشتراكیة : أولا 

، تمثلت في عمیقة ةواقتصادی ةتحولات سیاسی عرف العالم  مع نهایة  الألفیة الثانیة 
والكثیر من دول العالم  أوروبافي شرق  القائمة السیاسیة والأنظمة تياالسوفیالاتحاد انهیار 
ون باكتساح النهج الاشتراكي لاقتصاد العالم في ذهول وهم یرون تهاوي ووقف المبشر . الثالث

الطبقات  أحلامالتي كانت تغذي  الاقتصادیةالمشروع الاشتراكي والشیوعي، وتداعي النظریات 
  .في الحق في العیش الكریم، وفي التوزیع العادل للثروات المعمورةعلى وجه  المقهورة

في زمن  الاشتراكیةیوما بهذا السقوط المروع لفریستها  ربما تحلم الرأسمالیةلم تكن  
بدیلا لا مناص  أصبحمطروحا، بل  الأمریكيتبني النموذج الاقتصادي  أصبحقیاسي، وهكذا 

  .عنه للدول التي تخلت عن الاقتصاد الاشتراكي

انفتاح  إلىفي التسعینات من القرن الماضي  الاقتصادیة والمالیة الأوضاعتطور  أدى
 العولمة الاقتصادیةودخل العالم عنصر  التجارة الدولیةوتحریر  المالیة العالمیة الأسواق كبرأ

 ةنقط أومكان  أيلاستثمارها في  حریةبكل  الأموالضروریا توحید تنقل رؤوس  أصبحوهكذا 
 الدولیةوالربح، وكان هذا هو الهدف من جولات المفاوضات  المردودیةتلائم ضمان . من العالم

 . 1السوق في وجه توحید جزت الحواغلأالتي 

                                                             
  23، ص ركذلا بق، المرجع السابوعقادة مولود-1
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ترتب عنه رفع القیود على عاملا  التجارة الدولیةوتحریر  العالمیة الأسواق حانفتیعتبر ا
المنظم  الإجرامونجم عن ذلك تزاید نشاط عصابات  ،محدودالوالسلع الغیر  الأشخاص ةحرك

د حجم المخدرات وتعقید مسارات سهم ذلك في تزایأسابقا و  السوفیتيعن الاتحاد  المستقلةالدول 
  .تهریبها 

تریلیون دولار  1,5ما یزید عن  إلى الدولیةالمال  الیومیة لأسواقیقدر حجم التعاملات  
. 1في قطاع الاتصالات 1955٪ عام  86شركات في السوق بلغت  10 لأكبر الحصةن أو 
دخلت في  إذ ةغیر مشروع أفعالاتعتبر معظم شركات الیوم من الشركات التي تمارس و 

، وتحتك الدولة مسؤولي إلىفهي تدفع الملایین من الدولارات كرشاوي  مشبوهة ةصفقات تجاری
 بأسعار الأموال، وتقوم بتبییض بالمخدراتعلى هذه الشركات في الاتجار  ةالمافیا المسیطر 

ت عبر النافذین والشركا والمسئولونن ی، فهناك دعم بین السیاسیین الفاسدوالسندات الأسهم
  2.والأعمالفي مجال المال  المنظمة للجریمة الوطنیة

  العولمة الاقتصادیة: ثانیا 

 الرؤیة التي أن إلاغامضا  امصطلح الإنجلیزیة الأم لغةفي  العولمةیعتبر مصطلح  
 إنوعناصره،  أدواتهنظام عالمي جدید له  العولمة أنیقترب منها العدید من المفكرین، هي 

والتي  mondeمن كلمة  الفرنسیة المشتقة mondialisationة لكلم الترجمة هي العولمة ةكلم
فهي  العولمة بالإنجلیزیة أماتستخدم للتعبیر عن الظواهر التي تمس العالم، تعني العالم، و 

 Globalization صل مشتقه من الأGlob كما یستخدم لفظ  الأرضیة ة، الذي یعني الكر

                                                             
، ص 2006سید شوریجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، مركز الدراسات، جامعة الریاض  -1

  13،14ص
  10،13، ص ص، 1995صبري اسماعیل، الكوكبة، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر، الجمعیة المصریة للاقتصاد،  -2
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internationalisat  ویقابله اللفظ العربي التدویل ویعني ما بین الدول  العولمةللتعبیر عن
  1.والأمم

 "مارشال ماك لوعان" هو عالم الاجتماع الكندي العولمةمصطلح  أطلقمن  أول أنیقال  
 لىمارشال ركز ع أنویبدو , التسعینات نهایةفي  القریة الكونیةعندما تحدث عن مفهوم 

بجامعه  الاجتماعیة الإعلامیات أستاذكونه  الاقتصادیةن م أكثر الإعلامیة والثقافیةالوسائل 
  . 2تورنتو

الحریة البعد الاقتصادي یقوم على  ماأو الدیمقراطیة  ةفكر  لىیرتكز البعد السیاسي ع
یشمل  نهفإالبعد القانوني والاجتماعي  أما، والمعلومات والأشخاص، الأموالفي انتقال  المطلقة
و ما یسمى أینا هنا عنهو الذي ی للعولمةالبعد الاقتصادي  إن. لقةالمساواة المطو  الحریةمفهوم 

والتي یقصد بها اندماج اقتصادیات الدول في الاقتصاد العالمي ضعف  بالعولمة الاقتصادیة
  .3بحدود الدول یعترفالنظام المالي الدولي الذي لا 

  تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصال: الفرع الثاني 

ما نظرا لتطوره الهائل في العقود االاتصال مجالا هنولوجیا المعلومات و تكیعتبر مجال  
تكنولوجیا الاتصال  أتاحت، لقد الحیاةعلى جمیع نواحي  أثاره، وكان لهذا التطور الأخیرة

بالوقت والجهد والاتصال  المتعلقةللمشاكل  ناجحةوقدمت حلول  جدیدةوالمعلومات قدرات 
من خلال  لأسواق رأسمالالاقتصادي، فقد تم تحقیق تكامل عالمي  ، لاسیما في المیدانوالسرعة

جراءاتوضع ترتیبات    .4عالميالمستوى العلى  رأسمال ةلضمان حرك مرونة أكثر وإ

                                                             
  40، ص1988، داب، الكویتالوطني للثقافة والفنون والأ ، ترجمة المجلسلة عالم المعرفةفخ العولمة، سلس، هانسن بیتر -1
  43المرجع نفسه، ص -2
  26، ص الذكر، المرجع السابق بوعقادة مولود -3
  07م و الاتصال في دفع عجلة التنمیة، مجلة الباحث، العدد ثر تكنولوجیا الاعلاأ، بریكة عبد الوهاب بن التركي زینببن  -4

  251، ص 2010/2009
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ثم  ،)أولا( والأعمالسنتطرق الى تكنولوجیا الاتصال والمعلومات وارتباطها بقطاع المال 
  . )ثانیا( الاقتصادیة والجریمةنعالج تكنولوجیا الاتصال والمعلومات 

  والأعمالتكنولوجیا الاتصال والمعلومات وارتباطها بقطاع المال : أولا

من عملیات عقد الصفقات، توزیع المنتجات  متكاملة ةمجموع التجارة الإلكترونیةتمثل  
 103ب  التجارة الإلكترونیةارتفاع حجم  إلىتشیر التوقعات و ، الإلكترونیةوتسویقها بالوسائل 

التجارة حجم  إجمالي٪ من 85 ةنسب الأعمال ةوتمثل تجار  ،2003یار دولار عام مل
 أرقاممن  السریة الشفرة إدخالنترنت وهي النظام یتمثل في حیث تتیح بنوك الأ. الإلكترونیة

بتحویل  الطریقة، وتكمن هذه الأموالالحاسوب تحویل  أمر، ثم الآليوغیرها الى جهاز الحاسب 
نقل رف و ص إمكانیة" Smart Card"، كما توفر وسیله الكارت الذكي عةوبسر  ةضخم أموال

  1.بنك أيالكترونیا وبدون تدخل  الأموال

  الاقتصادیة الجریمةومات و تكنولوجیا الاتصال والمعل: ثانیا 

بمقدور  فأصبح، الاقتصادیة الجریمة ةتنامي ظاهر  إلىثوره تكنولوجیا المعلومات  أدت
التحقق من  لصعوبةمكان في العالم نظرا  أي إلىعملیا  الأموالنقل تحریك و  الأموالمبیضي 

سجلات الالاحتفاظ بللمعاملات و  والمتابعة المراقبةللتكنولوجیا وغیاب  المستخدمةالجهات  هویة
  .بها ةالخاص

 أصبحتكنولوجیا الاتصال والمعلومات، و وسائل  بأحداثقد تسلح  إجراماالعالم  یواجه 
 ة، وهو ما یفرض على القائمین مواجهوملاحقته أثارهمع صعوبة اقتفاء  أهدافهقادرا على تنفیذ 

تكبح انتشار  جدیدة، وتطویر وسائل والأجهزة الموجودة آلیاتمن خلال تفعیل  ةتحدیات كبیر 
  .2الاقتصادیة الجریمة

                                                             
  252ص المرجع السابق ، ، بریكة عبد الوهاب بن التركي زینببن  -1
   221، ص 2008، القاهرةموال، دار الجامعة الجدیدة، ، العولمة المالیة وتبییض الأعبد الحكیم مصطفى  الشرقاوي -2
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  الاقتصادیةالجرائم  أشكال :المطلب الثالث

ونظرا  هذه الأشكال فیما بینها یث تتداخل، حمتعددة أشكالا الاقتصادیةتتخذ الجرائم  
، جرائم الأموالوهي جرائم تبییض  الأشكالمن هذه  أنواعثلاث  سنقوم بدراسة هالتعدد

  .، وجرائم الفسادالمخدرات

، ثم نوضح جرائم )الأولالفرع ( الأموالجرائم تبییض  إلىولتفصیل هذه النقاط نتطرق  
  . )الفرع الثالث(ز جرائم الفساد نبر  وأخیرا، )الفرع الثاني(المخدرات 

  الأموالجرائم تبییض : الأول الفرع

على نطاق واسع عالمیا، وكنتیجة لذلك  المنظمة الجریمة ةحرك الأخیرة الآونةتنامت في  
 إلى أدىالذي  الأمر، الإجراميذات المصدر  المشروعةغیر  الأموالتزایدت حركة تداول 

المالیة المؤسسات  أمام الحقیقیةكبر التحدیات أتعد من  والتي الأموالتبییض  ةتنامي ظاهر 
  .الإطلاقعلى  والمصرفیة

، ثم )أولا( الأموالتعریف جرائم تبییض  لدراسة الأموالنتطرق في تفصیل جرائم تبییض  
  .)ثالثا( الأموالتبییض  جریمة ةوكیفیه مواجه )ثانیا( الأموالنوضح مراحل تبییض 

  الأموالتعریف جرائم تبییض : أولا

 الجریمةیجب الوقوف عند تعریف  الأموالجرائم تبییض التعریف ب إلىقصد الوصول  
المعنى اللغوي  إلى، وهذا بالتطرق ثانیا الأموالتبییض  جرائمب، ثم نوضح المقصود أولا

  .والاصطلاحي لكلا المفهومین

  :لغة الأموالتعریف جرائم تبییض    - أ

علیهم   جني أي، ، ویقال جرم قومهأذنبمعنى جرم جرما بب اللغةفي  الجریمةتعرف  
  .1ارتكب جرما أي وأجرم

                                                             
  15، ص 2001، القاهرةموال، مجموعة النیل العربیة، ، غسیل الأصريفحمد الأمحسن  -1
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 والغسل بالضمغسل الشيء یغسله غسلا، وقیل الغسل المصدر من غسلت : الغسل 
   1.الاسم من الاغتسال

كثر ماله، فهو مال، وهي ماله وفلانا ویمكن ادخاره كالنقد  : لغة مال مولا ومؤولا : الأموال
  .2مقامه یقوم أنوما یمكن 

الطبع ویمكن ادخاره كالنقد  إلیهصله مایمیل أ، و الإنساناسم لجمیع ما یملكه : اصطلاحا
  .یقوم مقامه أنوما یمكن 

ضبط  صعوبةبسبب  الأموالتبییض  جریمةوعلى مستوى الفقه القانوني تعددت تعاریف 
  .المشروعةغیر  للأموال المكونة والأنشطة الأفعال

مجموعه من عملیات " :ابأنه الأموالتبییض جریمة " Michel Schiray" الأستاذیرى 
في اقتصاد  إدماجهند عتحویل المال الذي یكون مصدره من اقتصاد غیر مشروع بحیث 

  .3"الأخرى الشرعیةشرعي لا یمكن تمییزه من بین المصادر 

 614- 90في القانون رقم  الأموالتبییض  ةتشریعیا فالمشرع الفرنسي لم یعرف جریم أما
تبییض  ةفي مكافح ةالمنظمات المالی ةومساهم ةالمتعلق بمشارك 12/07/1990المؤرخ في 

ممارسته  بمناسبةكل شخص  بإلزامیة ةالناتجة عن المخدرات، بل اكتفى في مادته الثانی الأموال
في  ةانجازها ومراقبتها، وحین یقدم استشارات بخصوص عملیات ینتج عنها حرك أووظیفته 
العملیات التي یعلم بها والتي تتضمن مبالغ ب الجمهوریةیصرح لدى وكیل  أن، الالأمو رؤوس 

من قانون  725منصوص علیها في المادتین  أخرىجرائم  أوالمخدرات  من متأتیة بأنهایعلم 

                                                             
  120،  ص طبعة الثانیة، لبنان، دون سنة النشر، الور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادرةظانظر ابن المن -1
  120، ص المرجع نفسه -2
العدد   ،، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةموال، المكافحة والعوائقانظر دریس باخویة، جریمة تبییض الأ -3

  .23-1 ص الجامعي لتامنغست ، ص كز، المر 2012ول  الأ
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 ةمن قانون الجمارك، كما نص المشرع الفرنسي على جریم 514المادة و  1العمومیة ةالصح
 إلىة من قانون العقوبات الفرنسي الجدید المضاف 2و 1 ةفقر  324 ةفي الماد الأموالتبییض 
هو تسهیل التبریر  الأموالتبییض " :بنصه 1996ماي  13الصادر في  392-96قانون 

جنحه تحصل منها على  أو ةدخول لفاعل جنای أو أموالطریقه كانت لمصدر  بأيالكاذب 
  . 2"ةمباشر  ةفائد

بتبییض  ةخلال ما ورد في التشریعات الخاصمما یلاحظ عن المشرع الفرنسي من 
ة لحصرها في المتاجر  ةجینت الأموالتبییض  لجریمةخذ مفهوم ضیق في تعریفه أنه أ الأموال

الأنشطة  أنواععن كل  الناتجة الأموالثم توسع بعد ذلك في تعریفه لیشمل جمیع  بالمخدرات،
  .الأخرى الإجرامیة

المستحدثة في الجزائر، وقصد  الإجرامیة الأنماطبالمشرع الجزائري وقصد التكفل  أما
نصوص  ةالجزائر عد أصدرت، فقد ةوالدولی الإقلیمیةمع الاتفاقیات  الوطنیةموائمة التشریعات 

ن لم یعرف المشرع الجزائري نشاط تبییض إ ، و الأموالتبییض  ةجریم ةفي مكافح خاصة ةقانونی
 الأفعالنه قام بتحدید أ إلا, في هذا المجال ةدر الصا ةالتنظیمیة في النصوص التشریعی الأموال

الناتجة عن  الإجرامیةلیات مكافحتها فاعتبر كل العائدات أو  الأموالتبییض  لجریمةالمشكلة 
 الأموالتبییض  ةجریملتنویه ذلك المصدر غیر المشروع  أو إخفاءجنحة بغرض  أو ةجنای

وعائدات  ةجنح أو ةجنای الأصلیة ةریمن تكون الجأو  الأصلیة ةبشرط العلم عن وقوع الجریم
المشرع  أنمما یدل على . ذلك المصدر الغیر مشروع إخفاءتحول بغرض  ةهذه الجریم
  .3الأموالتبییض  لجریمةخذ بالتعریف الواسع أالجزائري 

                                                             
   23- 1، ص  ركذلاالسابقالمرجع دریس باخویة،  نقلا عن -1
  175، ص 2008، دون دار النشر، القاهرةموال، دراسة مقارنة، ، جریمة غسل الأالد مصطفىحامد خ نقلا عن -2
عدد  العقوبات، جریدة رسمیة، یتضمن  قانون 1966جوان  08مؤرخ في  66/156رقم مر من الأ 2و  389/1المادة  -3

  ، معدل ومتمم1966جوان  11صادر بتاریخ  49
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 ةعملی أنها الأموالتبییض  ةیمكننا اعتبار جریم ةمن جهتنا وانطلاقا من التعریفات السابق
نكار إخفاء، بهدف إجرامیة أنشطةالمتحصل علیها من  الالأمو تحویل  المصدر غیر الشرعي  وإ

عند  ةالقانونی ةي شخص ارتكب جرما لیتجنب المسؤولیأ ةمساعد أو الأموالوالمحظور لهذه 
 .الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم

  الأموالتبییض  ةمراحل جریم: ثانیا

  مرحلة التغطیة، وأخیرا مرحلة الدمجمرحلة الایداع، : نتطرق الى ثلاثة مراحل وهي

  الإیداع ةمرحل/ أ

برز مراحل أ، من الإحلال أوالتوظیف  ةكما یسمیها البعض مرحل أو الإیداع ةتعد مرحل
في دورات مالیة بغیة  بإیداعهاوذلك  الأموالیتم فیها التخلص المادي من  إذ الأموالتبییض 
المراحل تعرضا لخطر الكشف من قبل  أكثر ، لذلك تعتبر منالإجراميمصدرها  حقیقةتمویه 

 ةتجزئ نجد ةفي هذه المرحل ةالطرق المستخدم أكثر، ومن 1الأموالسلطات مكافحه تبییض 
یداعها ةغیر المشروع الأموال ، على غرار ما یقوم به تجار المخدرات ةفي حسابات مصرفی وإ

قل من أ أقسام إلى ةالمشروع عند تجزئه عوائد تجارتهم غیر الأمریكیة ةفي الولایات المتحد
الذي یلزم البنوك  ةالمصرفی ة، بغیه التحایل على قانون السریإیداعدولار لكل  10،000
دولار ولذلك تلعب المصارف  10000التي تزید قیمتها عن  ةعن العملیات المالی بالإبلاغ

 الإخطار ةها ضرور العاملین فی إلزام، من خلال ةدورا هاما في هذه المرحل ةوالمؤسسات المالی
  FATF. 2  من توصیات 15 ةتطبیقا للتوصی ةالمشبوه ةعن العملیات المالی

  
                                                             

ة العربیة ضموال في ضوء الفقه والقضاء والاتفاقیات الدولیة ، دار النه، التعلیق على قانون غسل الأمحمد علي سویلم -1
  48، ص 2008القاهرة، 

ف في حال هناك شك لدى المصار   FATF المالي عون لمجموعة العمل الدوليربمن التوصیات الأ 15تنص التوصیة  -2
  ، یجب علیها اعلام السلطات المختصة بها  لیصل الى اتخاذ الاجراءات اللازمةوالمؤسسات المالیة في عملیة ما
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  ةالتغطی ةمرحل -ب

 إتیانالتعتیم، ویقصد بها  ةالتمویه عند البعض، كما یسمیها البعض مرحل ةتسمى بمرحل 
 لكترونیةاتقنیات و  ةمتطور  ةباستخدام وسائل فنی ةغیر مشروع ةمعقد ةالجاني لمعاملات مالی

بنوك ال ىلافي تحویل المال  ةحدیثه، كاستخدام التحویل الالكتروني للنقود نظرا لسرعته الفائق
، مما یصعب ةفي دول مختلف أخرىمن التحویلات عبر بنوك  ة، ثم القیام بمجموعخارجیةال

 قواعد تأخذبنوك  إلىتم تحویلها  إذاوتعقب مصدرها، خصوصا ما  الأموالهذه  ةمعه ملاحق
، ومن 1ما وجزر كایمن وسویسرانكب الأجنبيعلى النقد  ةوتنعدم فیها الرقاب ةالمصرفی ةالسری

لقیامها  انظر  ةشركات الواجه ةفي هذه المرحل الأموالتبییض  ةالطرق التي تستخدم في عملی
، من خلال تزویر ةمشروع أموال إلى الإجرامیة الأنشطةدور الوسیط في تحویل عوائد 

استخدام  إلى إضافة، ةتجاری ةعن طریق صفق ةدخلت الشرك الأموال أن ثباتلإالمستندات 
غیر  الإجرامیةللجناة الذین یتلقون العوائد  ةالحقیقی ةالهوی إخفاء بغیة ةالشركات الوهمی

  .2المشروعة

  الدمج ةمرحل -ب

طابع  إضفاء إلىالتي تهدف  الأموالمن مراحل تبییض  ةالنهائی ةیعد الدمج المرحل  
 الأموال أصل، وذلك بتقدیم مبرر غیر قابل للجدل عن التي یتم تبییضها الأموالعلى  ةالشرعی

، بحیث یصعب فصلها عن مصدرها ةتجاری ةلصفق ةعوائد طبیعی وكأنها الأمر ةلتبدو في نهای
استثمارها  ةعادإحیث یكون بمقدور المجرم  الأمانتكون قد بلغت بر غیر المشروع، و  الأصلي

 الأجنبیةالبنوك  تواطؤ ةبرز مثال لذلك حالأ، و ةغیر مشروعأو  ةمشروع أخرىة أنشطفي 

                                                             
ر البنوك في مكافحة هذه العملیات، مجلة موال ودو ثار الاقتصادیة لعملیات غسل الأ، الأصفوة عبد السلام عوض االله -1

  44، ص 2005، الكویت، ماي 2، العدد الحقوق
انونیة والاقتصادیة بكلیة مركز الدراسات الق ،موال، ندوة غسل الأموال، الاقتصاد الخفي وظاهرة غسل الأسعید عبد الخالق -2

   44، ص 1999الحقوق، جامعة عین الشمس، 
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 ةالصفق ةتدل على قانونی ةسندات شرعی الأموالحیث تصدر هذه البنوك وبالتواطؤ مع مبیضي 
 1.للأموال الإجراميالمصدر  إخفاء ةالتي یقومون بها، مما یسهل عملی

  الالأمو جرائم تبییض  ةمواجه ةكیفی: الثا ث

والحذر التزام جمیع المصارف  ةتوخي الحیط مبدأیتضمن  :والحذر ةالالتزام بتوخي الحیط -أ
 أهمتمثل تالتي یتعین علیها الوفاء بها، و  ةالوقائیو  ةاللازم الإجراءاتاتخاذ  ةوالمؤسسات المالی

 بأیةظ وعدم الاحتفا ةالعملاء بالمستندات الرسمی هویةالتحقق من  ةهذه الالتزامات في ضرور 
 ةالمناسب الإجراءات، كما یجب علیها اتخاذ وهمیة بأسماءو أ ةحسابات لشخصیات مجهول
لعمیل الذي یطلب فتح حساب له وتنفیذ ل ةالحقیقی ةعن الشخصی ةللحصول على معلومات كافی

المشرع الجزائري  أكدهالذي  الأمروهذا حسب  ، والالتزام بحفظ المستندات 2عملیه مالیة لحسابه
وتمویل  الأموالمن تبییض  ةالوقایبالمتعلق ب 01-05من القانون رقم  14 ةنص الماد في

 الأخرى ةوالمؤسسات المالی ةالمؤسسات المالیبنوك و ى اللع تجبأو ومكافحتها، والتي  الإرهاب
  :وهي ةذكرها وجعلها في متناول السلطات المختص الأتيالاحتفاظ بالوثائق 

بعد غلق  الأقللزبائن وعناوینهم خلال فتره خمس سنوات على ا ةبهوی ةالوثائق المتعلق -
  .التعاون علاقةوقف  أوالحسابات 

بعد تنفیذ  الأقلالزبائن خلال خمس سنوات على  أجراهابالعملیات التي  ةالوثائق المتعلق -
  3ةالعملی

على البنوك  أوجبت، حیث 05 -05من النظام رقم  08رقم  ةذلك الماد إلى أشارتكما 
 إجراءات إعدادما سبق ذكره  إلى صالح المالیة لبرید الجزائر إضافةوالم ةلمؤسسات المالیاو 

                                                             
  130، ص 2001العربیة، القاهرة،  ةضموال، دار النه، السیاسة الجنائیة في مواجهة غسل الأمحمد سامي الشوا -1
  23 ،1 صص ، ركذلا خویة، المرجع السابقادریس ب -2
  23 ،1 ص، ص نفسهالمرجع  -3
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 هویة إثباتتحدد بموجبها المعطیات التي ینبغي الاحتفاظ بها بخصوص  ةهیئاتها العملی ةلفائد
  1.الاحتفاظ ةلعملی ةالنظامی ةالقانونی ةالمدو  ةالزبائن والعملیات الفردی

  الأموالة وحرك ةمؤسسات المالیعلى ال ةالرقاب -ب

على المصارف  ةالرقاب المتعلقة بإلزامیة الأحكامالعدید من  المشرع الجزائري أورد
المتعلق بالنقد والقرض، حیث نصت  03/11رقم  الأمرما ورد في  أهمها، ةوالمؤسسات المالی

لبنوك مدى احترام ا ةمراقببتكلف  ةمصرفی ةلجن إنشاء ضرورةمنه علي  105 ةالماد
علیها بناء على الوثائق وفي عین  المطبقة والتنظیمیة التشریعیة لأحكامل المالیةوالمؤسسات 

جمیع المعلومات  المالیةن تطلب من البنوك والمؤسسات أالمكان، وفي هذا الصدد یخول لها 
  . 2اهمهمتها، ولا یحتج بالسر المهني اتجاه ةلممارس اللازمة الإثباتاتو  والإیضاحات

  المالیةللتحریات  ةوحد بإنشاءالالتزام  -ج

النموذج و لها  الممنوحةوذلك باختلاف الوظائف  المالیةتتعدد مفاهیم وحدات التحریات  
في  "Egmontجمونت أ"من دول العالم، وحسب ما ورد في مجموعة  ةالمعمول به في كل دول

ة تقوم بتلقي وتحلیل وتوزیع وحدة مركزیة وطنی تعتبر المالیةالتحریات  ةن وحدإف 1996نوفمبر 
سواء كانت هذه  الأموالغسل  ةبهدف مكافح المختصةالمعلومات المالیة على السلطات 

و كانت هذه المعلومات أ، مشتبه في كونها ناتجة عن الجرائمال بالتحصیلات متعلقةالمعلومات 
  .لمكافحة الجرائم الوطنیةبموجب القوانین والتشریعات  مطلوبة

التي تتوقف مع المفاهیم  الأساسیةمن المهام  ةمجموع المالیةات التحریات یناط بوحد 
  تتمثل  الأربعونفي توصیاتها  FATFالعمل المالي الدولي  ةالتي تقوم علیها مجموع الأسسو 

  : في

                                                             
موال وتمویل الارهاب ومكافحتها علق بالوقایة من تبییض الأیت ،2005دیسمبر  15مؤرخ في  05-05قانون رقم  -1
  2006یل فر أ 23ربعون المؤرخة في ، السنة الثالثة والأ 26العدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج
 27، الصادر في 52، العدد ش.د.ج.ج.ر.جبالنقد والقرض، ، المتعلق 2003غشت  26مؤرخ في  11- 03رقم  أمر -2

  .2003غشت 
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  المشتبه فیها  الأموالبعملیات غسل  الخاصة بلاغوال الإخطاراتتلقي  -

  .الأخرى الرقابةوسلطات  یةالأجهزة الأمنمع  الأموالتبادل  -

  .1المعنیةتبادل المعلومات ذات الطابع الدولي مع السلطات  -

  المشبوهةعن العملیات  الإبلاغ/ د
 أووالاسم منه البلاغ من بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى  الإیصالهو  الإبلاغ

  .2مراده إلىوبلغه تبلیغا وتبلغ بالشيء وصل  إبلاغاابلغه هو 
التي  المالیةغیرها من المؤسسات البنوك و  إفصاح الفقه القانونيفي  بالإبلاغقصد ی

الظروف  أویبدو من قیمتها  ةمالی ةبعملی متعلقةحددها القانون عما یكون لدیها من معلومات 
  .الأموالتبییض ب متعلقة بأنهاالتي تتم فیها 

یقع  خلال تحدیدها الجماعات التي من الإبلاغواجب باهتماما بالغا  الدولیةالوثائق  أولت 
مجموعة العمل المالي الدولي  فأوصتعنه،  القانونیة المترتبة الآثارعلى عاتقها هذا الالتزام، و 

FATF فنصت التوصیة الرابع عشر , المشتبه فیها المالیةعن المعاملات  الإخطار ضرورةب
 العادیة الخاصةغیر القات جمیع الصفبانتباه خاص  المالیةتعني المؤسسات  أنعلى  )14(

الخلفیة عن  التحليوالتي لا یكون لها غرض اقتصادي واضح، كما یجب  التجاریةبالعملیات 
  .3والغرض منها للصفقة
 ةومكافحتها لخلی الإرهابتمویل و  الأموالتبییض  ةقانون محارب أعطىوفي الجزائر  
، وسائر المالیةالمؤسسات و ارف من المص الإخطاراتتلقي  صلاحیةالاستعلام المالي  ةمعالج

 الأموالمن تبییض  الوقایةمن قانون  19 المادةالجهات التي خولها القانون وذلك بمقتضى 
في هذه  المتضمنةوتحلیل المعلومات  ةكما تقوم بمعالج ،ومكافحتها الإرهابوتمویل 

                                                             
  23-1 ص –، ص ركذلا دریس باخویة، المرجع السابق -1
  .419، ص1968ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، دار بیروت، لبنان،  -2
  279، ص 2006، القاهرةوال، دار النهضة العربیة، م، جریمة غسل الأمريعزت محمد الع -3
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 ة الحقیقیةالطبیعیو أ الشهیة بشأنهاالتي تقوم  الأموالاكتشاف مصدر  ةبغی الإخطارات
 .1الإخطارالعملیات موضوع 

  جرائم المخدرات: الفرع الثاني

لها مما  الأشخاصانتشرت المخدرات في وقتنا الحالي انتشارا كبیرا، وتعددت استعمالات  
 جللأتكاثف الجهود  إلىیحتاج  الآفاتهذه  ةمن عده نواحي، ما جعل مكافح ةسلبی أثارخلفت 

  .أسباب ةالتصدي لها نظرا لتوسعها لعد

نوضح  وأخیرا ،)ثانیا(المخدرات  أنواع، ثم نبین )أولا(تعریف المخدرات  إلىنتطرق  
  .)ثالثا( يالجزائر القانون من منظور  العقلیةالمؤثرات المخدرات و 

  تعریف المخدرات: أولا

  : المخدر لغة / أ

رتب على ، یتز العصبي من القیام بعمله ونشاطه، وبذلك یغطى الجهاوالظلمةهي السرة 
  .2الأعضاءاسترخاء تناوله الفتور والكسل و 

  المخدر اصطلاحا/ب

  .3على العقل وتأثیراللجسم  إنهاكاهو كل ما یترتب على تناوله 

  

                                                             
 ، الجزائر جرائیة المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر، دار الخلدونیةالاموال والقوانین ، تبییض الأعیادة عبد العزیز -1

  53، ص 2007
  10ص   ن.س.ن، د.ب.د ،ن.د.، دالمحیط، الجزء الثانيالفیرو زادي، القاموس  -2
 جتهادات للدراسات القانونیة الاقتصادیة ، مجلة الا)سبابها، طرق معالجتهاأ، اثارها( رباح، ظاهرة المخدرات   فاطمة الزهراء -3

  12-1 ص ،، ص2018، ، جامعة الجزائر02، العدد 07المجلد 
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  :المخدر شرعا/ ج

  .1كل مسكر غطى العقل أیضاهو ما یغیب العقل من دون الحواس، وهو 

  :المخدر قانونا/ د

، وتسمم الإدمانمن المواد تسبب  ةمجموعكل " : بأنهعرف فقهاء القانون المخدر 
 لاایحددها القانون ولا تستعمل   لأغراض إلاصناعتها  أوها ناولت رحظی ،الجهاز العصبي

  . "من یرخص له بذلك بواسطة

  :المخدر علمیا/ ه

  .2و وظیفتهأالكائن الحي  ةفي نفسی الكیمیائیةبحكم طبیعتها  ثرؤ تهو مادة 

  المخدرات أنواع: ثانیا 

والنباتات التي استعملت  الأعشابحیث نجد الكثیر من  ،رفت المخدرات منذ زمن بعیدع 
تم  ، ولكن بتطور العلم وتقدمهالخطیرةمنها  المستعصیة خاصة الأمراضقدیما في علاج بعض 
، حیث العلمیة الحدیثةاستخلاص عناصرها من خلال استعمال الطرق تحلیل تلك النباتات و 

جل أمن  دیرالتخ وأیضامواد في التداوي بموجب ترخیص طبیعیا، تستعمل هذه ال أصبحت
  . الخطیرة الآلامالتخفیف عن 

  الطبیعیة المخدرات/ أ

  .، الكوكا والقاتالأفیونالحشیش، : تستخرج عادة من النباتات مثل 

  

                                                             
  362،  ص  ركذلا السابقرباح، المرجع  فاطمة الزهراء -1
  187، ص 1986، القاهرة، والقانونوالمخدرات  بین الشرعیة ، المسكرات عزت حسین -2
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   )ةتصف مصنع( التصنیعیةالمخدرات / ب

المورفین الهیروین : كیزا مثل تر  أكثروتكون  الطبیعیةمن المخدرات  المستخلصةهي تلك  
  .1والكوكایین

  : الصناعیةالمخدرات / ج

مساحیق وحتى  أوعلى شكل كبسولات  كیمیائیةهذا النوع من المخدرات یصنع من مواد 
استعملت  ذاإنها أمسكنة من ش أوعلى عناصر منبهة  الأنواع، كما تحتوي هذه شكل حقن في

حالة من التعود مما  إلى تؤدي أنالمخصصة لها  الصناعیة أو الطبیعیة الأغراضفي غیر 
جل الدراسات  أثبتتالوخیمة فقد  أثارهاعن  وأماعلیها،  نوالإدماملازمتها  إلىیدفع بصاحبها 
من الجنون  ةالفرد بحال ةصابا إلى النهایةاستعمال هذه المواد مما یؤدي في  الحدیثة خطورة

 المنومات ،نذكر المسكنات ةمواد المخدر هذه ال أمثله، ومن الوفاة إلىویؤدي به حتى 
  . 2الأنواعوغیرها من  ،المهلوسات

  من منظور القانون الجزائري العقلیةالمخدرات والمؤثرات : ثالثا

 مختلفةمن النصوص عبر مراحل  ةالمشرع الجزائري موضوع المخدرات بمجموع خصص
  .المخدرات آفةكلها في الحد من  أسهمت

 إلى أشاروترقیتها الذي  الصحة حمایةالمتعلق  05-85ون رقم بالقان البدایةفكانت  
بنصها  1961بالمخدرات المبرمة سنه  المتعلقة الوحیدة الاتفاقیةمع  تماشیا المخدرات مسـالة

 أن الدولة الجزائریةكان لابد على و والتي صادقت علیها،  1972 ةالمعدل وفقا للبروتوكول سن
تدارك النقص الذي كان موجودا من تن أ، و الاتفاقیةوى هذه مع محت الوطنیة هاتكیف تشریعات

                                                             
 ول، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزء الأضوء  القوانین والمواثیق الدولیة، جریمة المخدرات في نصر الدین مبروك -1

  18،  ص 2016الجزائر، 
  20، ص المرجع نفسه -2
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من  بالوقایةالمتعلق  2004/ 12/ 25مؤرخ في  18-04تم صدور القانون رقم  لهذاقبل، 
الذي حاول من و وقمع الاستغلال والاتجار غیر المشروعین بها،  العقلیةالمؤثرات المخدرات و 

 والإطاحة والإلمام، جهةكان موجودا من قبل من خلاله المشرع الجزائري استدراك النقص الذي 
التي یعاقب علیها  الخطیرةمن الجرائم  جریمةالمخدرات باعتبارها  ةبكل ما تشتمل علیه ظاهر 

  .1أخرى جهةالقانون من 

  طرق ووسائل الحد من المخدرات: رابعا 

  :ر منهاالمخدرات نذك ةفي التصدي لظاهر  المجدیةو  الممكنة والأسالیبمن بین الطرق 

التي  الزوجة الصالحة، من خلال اختیار الإنسانالاستثمار في العامل البشري المتمثل في  -
  .وبالتالي صلاح المجتمع صحیحة ةتربی الأجیال ةلتربی ةتعتبر مدرس

  .الجیل الصاعد منذ الصغر ةتربیو للفرد،  الصحیحة الاجتماعیة التنشئة -

الإلكترونیة لوسائل لمن خلال الاستعمال العقلاني  ناءالأب ةورقاب ةعلى متابع الأسرةحرص  -
  .فیما هو مفید ونافع الحدیثة

 .الشباب حول مخاطر المخدرات لفائدة ةستباقیإ ةالقیام بحملات تحسیسی - 

كما یقال لا تحتمل  البیئةن لأ البطالةالقضاء على  ةفرص العمل للشباب، ومحاول رتوفی -
  .الفراغ

والعطف  الأبناء ةوترابطها وذلك بالحفاظ على محب الأسرةلى تماسك الحرص كل الحرص ع - 
  .علیهم وكذا الاهتمام بشؤونهم

                                                             
  12 ،1 ،ص ، صركذلا فاطمة الزهراء رباح، المرجع السابق -1
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هدف تعافیهم ب متخصصةالمدمنین في مراكز  ةجل معالجأمن  ةوطنیه فعال إستراتیجیةوضع  -
عادتهم   .1المجتمع أحضان إلىمن جدید  وإ

  جرائم الفساد: الفرع الثالث 

غلب دول العالم أالمجتمعات والدول في  هاعاني منتكلات التي المش أهمیعد الفساد 
مما یستدعي لمواجهته  أثار ةصوره، وترتب علیه عد تتعدد، بحیث النامیةالدول  خاصة

  . علیهتكاثف الجهود قصد القضاء 
جرائم الفساد  أنواع حوضنثم , )أولا(لتفصیل جرائم الفساد نتطرق الى تعریف جرائم الفساد 

  . الفساد ةبرز وسائل مواجهن وأخیرا ،)ثانیا(
  تعریف الفساد: أولا

 أتاكواتبع فیما " :من موضع ، قال تعالى أكثرالفساد وذكره في  إلىتطرق القران الكریم  
ولا تبغ الفساد في  إلیكاالله  أحسنكما  وأحسنولا تنسى نصیبك من الدنیا  الآخرةاالله الدار 

   )1 الآیة(سوره القصص ."االله لا یحب المفسدین إن الأرض
الوظیفة  أشغالة ساءا": بأنهاالفساد  ةالتي تندرج في خان الأنشطةیعرف البنك الدولي  
  .2"للكسب الخاص العامة
داخل  ینیمارسها بعض الموظفین الحكومی ةسلوكیات مخزن" :بأنه آخرونكذلك یعرفه  

 أهدافلصالح  المرسومة افهأهدانحراف ذلك التنظیم عن  إلىفتؤدي وخارجه  الإداريالجهاز 
  .3"أخرى

                                                             
 مركز الدولي للاصدارات القانونیة، الات والجهود الدولیة للوقایة منهار غیر المشروع بالمخدر ، الاتجاعبد العالي الدیربي -1

  177، ص 2016، القاهرة
  :، متاح على الموقع4ثره على الاقتصاد العام، ص أ، الفساد و ، عبد الكاظم داخل عجلانعداينور شدعان  -2

www.mof.gov/researchesandstudies  
، جامعة نایف للعلوم ولیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیةعبد القادر عبد الحافظ الشیخلي، الجمود والاتفاقیات العربیة والد-3

  26، ص 2007، منیة، الریاضالأ
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مقابل الظفر  ةطلب رشو  أوظهر الفساد في صور شتى فقد یكون عن طریق قبول ی
بتقدیم رشاوى  الأعمالرجال  أوعندما یقوم وكلاء ووسطاء الشركات  وأ ،مفتوحة ةبمناقص

عن طریق  كما یمكن حصول الفساد ة،مشروعالغیر ال الأرباحتحقیق  أوللتغلب على المنافسین 
 .1و اختلاس المال العام والأصدقاء الأقاربجل توظیف أاستغلال نفوذ الوظیفة من 

  جرائم الفساد أنواع: ثانیا 
  :قسمین إلىینقسم الفساد من حیث الحجم ومن حیث الانتشار  

  :من حیث الحجم -أ
عن  ویظهر بشكل انفرادي ویكون الإدارةنجده في المستویات الدنیا من  :حجم صغیر -1

  .في انجازها الإسراع أو ةخدم تأدیةو الابتزاز مقابل أ ةبول الرشو قطریق 
حیث یتقاضون مبالغ  الدولةفي جهاز  والمسئولیننجده عند كبار الموظفین  :حجم كبیر -2

مشروع اقتصادي وهذا النوع هو  إقامة أو ةمقابل منح تسهیلات لدخول شركات معین ةضخم
 .فتكا الأشدضررا هو  الأكثر

 محلي ودولي إلىوینقسم : من حیث الانتشار -ب
  الإداریةوهو الذي ینتشر داخل البلد الواحد في مؤسساته : الفساد المحلي -1
غیرها كما في الشركات عبر  إلى الدولة الواحدةوهو الذي یتجاوز حدود : الفساد الدولي  -2 

لرئیس  "لوكمید" ةشرك رشوةذكر وعلى سبیل المثال ن .القارات إلىوقد یتجاوز الدول  الوطنیة
لطائرات  الیابانیة بملیوني دولار لتسهیل شراء خطوط نیبون "تناكا كاكوي" الأسبقوزراء الیابان 

  .2الرشوةبقبض  1983سنه  المحكمة إدانتهترایشر مما اضطر تناكا للاستقالة فقد 
  

  

                                                             
  6،7ص  ، صركذلا سابقالمرجع ال، ن، عبد الكاظم داخل عجلاعداي نور شدعان -1
  6،7ص ، صنفسه المرجع -2
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  المبحث الثاني

  الاقتصادیةالقانوني للجرائم  الإطار

 وأصبح الاقتصادیةانتشار الجرائم  إلىاختصار المسافات و ئل المواصلات تطور وسا أدى
، بحیث المعاصرةالمتبادل في المجتمعات  التأثیر، وهكذا یظهر التفاعل و ةصغیر  قریةالعالم كله 

، لذلك سعت الدول السابقةعن بعضها البعض كما كان الحال في العصور  معزولةلم تعد 
  .السلبیة أثارهاالقضاء على و  الإجرام ةظاهر  ةجل محاربأینها من سبل التعاون فیما ب لإرساء

العالمیة التي عرفها عالم ما بعد الحرب  المتسارعةساعد التطور التقني والتحولات  
مكان یرونه مناسبا  أيفي  الإجرامیة مأربهم ینفذوا أنللمجرمین  الفرصة ةحا، في اتالثانیة

  . ومتطورة ةبوسائل فعال

بناء  لأجلبمكان  الأهمیةقارب الحدیث بین القانون الجنائي والقانون الدولي ذو یعتبر الت
المرتكز  الحدیثة الجنائیة السیاسة ةالمجرمین ویعتبر ذلك ثمر و  الجریمةمجتمع لا تسیطر علیه 

  .مكافحتها وأسالیب الإجرامیة الظاهرة دراسةعلى نقاط 

، حیث الجریمةفي مجال منع  المتحدة الأمممنظمة من اهتمام  أیضا لةأالمسهذه  أضحت
اتخاذ على  1995 ةسن المنعقد بالقاهرةالمجرمین  ةومعامل الجریمةالمؤتمر التاسع لمنع  أوصى

، الاتجار الغیر المشروع في الوطنیةعبر  المنظمةالجرائم  ةلمكافح الفعالة الإجراءات
مكرس على المستوى  الدولیةئم كما نجد تجریم الجرا. الخ...الاقتصادیةالجرائم و المخدرات، 

  .1سیاأو  إفریقیاحتى في  أمریكا، كأوروبا الإقلیمي

على  الاقتصادیةتجریم الجرائم  إلىبالتطرق  الاقتصادیةالقانوني للجرائم  الإطارنبین  
 الإقلیميعلى المستوى  الاقتصادیةثم نوضح تجریم الجرائم , )الأولالمطلب ( المستوى العالمي

  .)نيالمطلب الثا(

  
                                                             

  46، ص ركذلا السابق عمختار شبیلي، المرج -1
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  على المستوى العالمي الاقتصادیةالجرائم  متجری :الأول المطلب

 إقلیمیالمیا، اعلى كل المستویات ع ةالاقتصادي قائم الإجرام ةتعتبر مساعي مواجه 
 الأمم ةهیئ رأسهاوعلى  الدولیةالمستوى العالمي تقوم المنظمات والهیئات  ىقاریا، ووطنیا، فعل

في اتجاه واحد  يسعبالالخ ...والتنمیة الاقتصادیةالتعاون  ةممنظ إلى بالإضافة، المتحدة
  .الساحة الدولیةبشكل واسع في  الاقتصادیة المنتشرةالجرائم  ةمكافحل

 المتحدة الأمم ةمنظم إطارفي  الاقتصادیةتجریم الجرائم  إلينتطرق في هذا المطلب  
نبین  وأخیرا, )الفرع الثاني( "OCDE" والتنمیةالتعاون  ةمنظم إطارثم في , )الأولالفرع (

 الفرع(" GAEI" 1989العمل المالي الدولي لسنة  ةمجموع إطارفي  الاقتصادیةتجریم الجرائم 
  .)الثالث

  المتحدة الأمم ةمنظم إطار في :الأول الفرع

، قاریا إقلیمیاعلى كل المستویات عالمیا،  ةقائم الاقتصادیةالجرائم  ةتعتبر مساعي مواجه
في  المتحدة الأمم رأسهاوعلى  الدولیةعلى المستوى العالمي تقوم المنظمات والهیئات و  ،ووطنیا

  .1الظاهرةهذه  ةلمكافح الملائمةالطرق و  الأطر إیجادالعمل على 

 إلى الرامیةفي وضع التدابیر والقیام بالمبادرات  اقةبالمتحدة الس الأمم ةمنظم تعتبر 
الأنشطة  كافحةتها في ماخطو  بدأتوصا، بحیث نجد خص الاقتصادیةعموما و  الجریمة ةمحارب

من هذه  حصلةتالم الأموالعملیات تبییض  ةلمحارب ةبالمخدرات ثم في مرحله ثانی المتعلقة
ثم ركزت جهودها   ،الجریمة المنظمةاتفاقیات تحارب  أصدرتموالیة  ةالجرائم، وفي مرحل

  .2ائم الفسادجر  كافحةعبر م الأموالتبییض  أنشطة ةلمحارب الأخیرة

                                                             
  38، ص 2008، القاهرةالمعارف، طبعة الثانیة،  أةنشمموال، ، مكافحة غسیل الأعبد الفتاح سلیمان -1
  38، ص المرجع نفسه -2
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 ةفي مكافح علاقةالتي لها  تاتفاقیات ومعاهدا المتحدة الأمم ةصدرت عن منظم 
  :الاقتصادي نذكرها كما یلي الإجرام

  1988لسنة  العقلیةالمؤثرات ضد الاتجار في المخدرات و  المتحدة الأممة اتفاقی: أولا

تبییض  ةلمحارب ةمحدد حكاماوأ، تتضمن تدابیر ة دولیةقانونی وثیقة أول الاتفاقیةتعد هذه 
حسب عنوانها  الاتفاقیةهذه  أنمن الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات، رغم  حصلةتالم الأموال
فهي  الأمر حقیقةتتطرق لموضوع واحد هو المخدرات، لكن في  أنها الأولى للوهلةیعتقد 

المنظمات  إلى فیها الإشارةاتفاقیه ترد  أول، فهي لمعالجتها موضوع المخدرات بالإضافة
  .1المنظمة الدولیة الإجرامیة الأنشطة ىوال الإجرامیة

قواعد ، یتمثل بالخصوص في لمكافحةلنمطا  أوجدت أنهاكذلك  الاتفاقیةنجد هذه 
التعاون الدولي، وهذه  أشكالو  المساعدة القضائیة ،، تسلیم المجرمینالمصادرة ،الاختصاص
سواء  الجریمة بأنواعها ةتلف الاتفاقیات الخاصة بمكافحنراها تتكرر في مخ الحقیقةالتدابیر في 

 :ما یلي ویعاب على هذه الاتفاقیة، الوطني أوعلى المستوى العالمي 

حصلة من الاتجار غیر المشروع تالم الأموالاقتصارها على تجریم عملیات تبییض   - أ
 .المخدرات دون غیرها من الجرائمب

بعض المجرمین من  إفلات إلىمما یؤدي  ،یكون الفعل المجرم عمدیا أناشتراطها    - ب
  .2علمهم بحقیقة المال ومصدره غیر المشروع إثبات صعوبةالعقاب بسبب 

  1995 ةالقانون النموذجي لسن: ثانیا  

، ذلك المتحدة الأمممن خلال برنامج  الأموالتبییض جرائم ن أتشریع النموذجي بشالصدر 
عد هذا القانون من طرف فریق أ، وقد الأموالییض تبلجرائم القانوني المتكامل  الإطارلیكون 

                                                             
  1988، المؤثرات العقلیة، فینا، النمساو وع في المخدرات تحدة  ضد الاتجار غیر المشر ممم الاتفاقیة الأ -1
  الاتفاقیة نفسها -2
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من التشریع النموذجي  ةنسخ بمثابة، حیث كان ینافب 1995خبراء الدولیین في نوفمبر المن 
تعاون الدولي الترتكز على  ملائمة ةقانونی آلیات، حیث یوفر للدول الأموالتبییض جرائم ن أبش

 .1الأموالوتحدد طرق الكشف من عملیات تبییض 

  2000 ةسنلبالیرمو  ةاتفاقی: ثالثا

 للأوطان العابرة المنظمة الجریمة ةلمكافح والأمثل الأحدث الإطار الاتفاقیةتعتبر هذه  
 العالمیةكثیر من الجهات ال رجحت، وقد الدولیةضمن القنوات  الاقتصادیة الجریمةومن خلالها 

اقتصادیات الكون بتدویل  رالتي تنخ ةالدولیذ من المافیا قفیها المن رأت التياتفاقیه بالیرمو 
  .2الجریمة عولمةن المجرمین نجحوا في أ ةدرج إلىالتصرف في كلي القطاعات و  الجریمة

التي بقیت  الجریمةفي نظر الكثیر هجوما مضاد ضد  الأمل تعد اتفاقیه بالیرمو 
اختلاف و ن بعد سقوط جدار برلی خاصة، طویلة ةاتجاها بدون سلاح لمد الدولیةالمجتمعات 
مافیا المال التي ولجت في عمق  ةمن عملیات مكافح عبصالذي ما بین الدول یالتشریعات ف

  .3ةكبیر  ةمخلفة خسائر اقتصادی  الیةمال الأنظمة

 ةن تضمنتها اتفاقیات سابقأسبق و  الآلیاتمن  ةعلى مجموع دیالاتفاقیة التأكتم في هذه  
الجزاءات ، المقاضاة ،حقاتالضبط، الملا ،المصادرة، المسؤولیة الاعتباریةفي مجالات  وخاصة

  .4الخ...التعرف في عائدات الجرائمو  لأغراض المصادرةالدولي  التعاونو 

 تبلغ الأموالن عملیات تبییض بأ "الیرموبب"عرضت على المؤتمرین  أمریكیة دراسة أشارت
من تهریب  تأتير ملیا) 500 إلى 300( ملیار دولار سنویا من بینها 1000 عائداتها الى

ملیار دولار  300یكلفها  الأمریكیةن خسائر التجسس الصناعي على الشركات أو  ،المخدرات
                                                             

  82، ص 2005، القاهرةالجدیدة، ، دار الجامعة لیات مكافحتهاأموال و ، عملیات غسیل الأمحمد علي العریان -1
  2000، بالیرمو ، فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمم المتحدة لمكااتفاقیة الأ -2
   الاتفاقیة نفسها -3
  124،125 ،، ص صمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأیمة، عولمة الجر محمود بو شامةأعباس  -4
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هو ما یدل و لكثیر من بلدان العالم  الداخلیةلا للتشریعات هتعتبر اتفاقیه بالیرمو الیوم منو ، حالیا
  .1أهمیتهاعلى 

  الفساد ةلمحارب المتحدة الأمم ةاتفاقی: رابعا

میریدا  ةعقد بمدینفي المؤتمر السیاسي الرفیع المستوى الذي  الاتفاقیةه وقعت هذ 
ة معقد ةواقتصادی ةاجتماعی ةاعتبرت الفساد ظاهر حیث  2003دیسمبر  9/11المكسیك في 

سلبا على الاستثمارات وعلى عدم  ثرؤ تو  الاجتماعیة الحیاةعلى جمیع مظاهر  أثارهاترك ت
 للتنمیةة المواجه الأموالوتحویل  الدیمقراطیة والممارسة نسانالإالقانون وحقوق  ةاحترام دول
  :إلىترمي  الاتفاقیةن هذه أ، حیث نجد الأساسیةوالخدمات 

  الرشوة ةمكافح وأدوات إجراءات ةتطویر التحكم ومعرف -

  ومكافحتها الرشوةمن  الوقایةفي مجال  قدراتهاللدول بهدف تدعیم  المساعدة التقنیةتقدیم  -

 ةالتي تقوم بنشاط تحسیسي وتعد برامج مكافح الدولیةم التعاون والتنسیق بین المنظمات تدعی -
  .2على المستوى الدولي الرشوة

 "OCDE " والتنمیةالتعاون  ةمنظم إطار في: الفرع الثاني

 إطارعضوا تقدم لحكوماتها  OCDE" 43"والتنمیة الاقتصادیةمنظمه التعاون  تضم
 إجراءاتاتخاذ ب أیضاكما تقوم , الاقتصادیة والاجتماعیةاسات وتحضیر السی إعدادلفحص 

  .3الخدمات حریةوضع قوانین لضمان  الرشوة ةلمكافح ةقانونیه ملزم

                                                             
  126، ص ركذلاالسابق المرجع  محمود، بو شامةأعباس  -1
  .2003كتوبر أ 31، مؤرخة في مم المتحدة لمكافحة الفسادیة الأاتفاق -2
مم المتحدة لمكافحة الفساد  لأحكام اتفاقیة ائمة التشریعات العربیة لأوا، ظاهرة الفساد ، دراسة في مدى مسلیمان عبد المنعم -3

  19ص  دون ذكر دار النشر، دون ذكر سنة النشر،
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  أشغالهافي  فیها غیر عضو ةدول 70 بإشراك والتنمیة الاقتصادیةالتعاون  ةتقوم منظم 
 ةعملیب المنظمةفي هذه  اءالأعض، تقوم الدول الحكومیةغیر المن المنظمات  ةوكذلك مجموع

ذات الطابع الاقتصادي  هاإحصائیاتوتعتبر  ،هاتأمانتبادل المعلومات والتحالیل التي تقدمها 
 ةمتابعتتم عملیة وموثوق بها دولیا من خلالها  مومصدر جد مه یاتطمعوالاجتماعي 

  .1في العالم الاقتصادیة والاجتماعیةالتوجهات والتطورات 

 التنمیة، البیئة، إحصائیاتالاقتصاد، : التالیةحول المحاور  المنظمةیرتكز نشاط هذه  
والشركات، العلوم  والجبائیة المالیةالتبادلات، القضایا  ،الإقلیمیة التنمیة، العمومیة الإدارة

الممارسات المضرة  ةمكافحب المنظمة الخاصة، وفي مجال نشاط هذه الصناعةو والتكنولوجیا، 
للقضاء على  الأعضاءعلى مستوى الدول  ةوجهود كبیر  بمساعيقامت  .ةالجبائی بالأنظمة

  .2نظاما جبائیا 30من  أكثر إلغاء أوبالاقتصاد، وذلك بتصحیح  الضارةة الممارسات الجبائی

الموظفین العمومیین  ةرشو  ةحول مكافح الشهیرة الاتفاقیة المنظمةصدرت عن هذه 
 الرشوة ةتعرضت لموضوع مكافح الاتفاقیةوهذه  لیةالتجاریة الدو التعاملات  بمناسبة الأجانب

  :التالیةخصوصا في الجوانب  الأجانبعموما ولدى 

  العقوبات -
  الاختصاص -
  الأموال تبییض -
  المساعدة القضائیة -
 تسلیم المجرمین  -

  

                                                             
  20، ص  ركذلا السابقالمرجع  ،سلیمان عبد المنعم -1
  83، ص  ركذلا مرجع السابق، الانبمحمد علي العر  -2
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  التقادم -

حول الاستنتاج الجبائي  ةتوصی والتنمیة الاقتصادیةالتعاون  ةمنظم أصدرتكذلك  
  : التالیةالنقاط  التوصیةا تضمنته هذه م أهمومن  للرشوة

  الأجانب المسئولینحضر رشوة  -

  عةوقالمالقانون في البلدان  نقاذلإیر التعاون بین السلطات عز ت -

  والتوصیات الاتفاقیةالرصد الدولي لتنفیذ  - 

به برشوتها تالشركات التي یش بمقاضاة ةعلى الاتفاقی الدولة المصادقةالالتزام من قبل  - 
  .لموظفین عمومیین في الخارج

الاعتباریین عن  الأشخاص مسؤولیة إثباتب الاتفاقیةعلى  الدولة المصادقةالالتزام من قبل  -
 .1الرشوة

      GAEI" 1989"العمل المالي الدولي  ةمجموع إطار في: الفرع الثالث 

 1989 ةبباریس سن )G7( السبعة العمل الدولي عند انعقاد مجموع ةمجموع إنشاءتم  
 المالیةعلى المؤسسات  السلبیة أثارها، و الأموالغسیل  بمسألة المتزایدةكرد فعل للاهتمامات 

 ةمكافح اتإستراتیجیهدفها تحقیق تطویر  المجموعة، فهذه لنظام البنكي العالميلدیداتها هوت
نین والنظم القوا إصلاحبغیة  السیاسیة اللازمة الإیرادات لاستشارةوتسعى  الأموالغسیل جرائم 

  .الأموالغسیل  ةفي مجال مكافح

 المالیةالمراكز  أهمتمثل و  أسیاو  أمریكاو  أوروبادوله من  29العمل المالي  ةتضم مجموع 
 31مجموع بجلس التعاون الخلیجي مو  الأوروبيالاتحاد  ةمنظم إلى إضافة، في القارات الثلاث

  .2عضو

                                                             
  20، ص ركذلا سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق -1
  180، ص 2006، الأردن، أمجد سعود قطیفان الخریشة، جریمة غسیل الأموال، دار الثقافة -2
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تبییض  ةجهود مكافح أساستشكل ث حی الشهیرةتوصیاتها  الهیئة بإصدارقامت هذه  
تطبیق القوانین وحول النظام المالي وتنظیمه  ،الجنائیة العدالةتدور حول نظام  وهي، الأموال

ن الدول مزودة أ البدایةالعمل المالي منذ  ةلقد اعترفت مجموعو وكذلك حول التعاون الدولي، 
ولهذا التوصیات تعتبر  متجانسةتدابیر  لذلك لا یمكنها اتخاذ مختلفة ونتیجة ةمالیو  ةبنظم قانونی
 الخاصةل بها حسب الظروف عمن تأ، وعلى الدول التبییض ةفي مجال مكافح ةمبادئ علمی

 .1المؤسساتیةطرها أو 

  :الرئیسیة التالیةتتضمن النقاط  أنهانجد و  أساسیةمحاور  ثلاثةتركز التوصیات على 

غسیل جرائم في مكافحه  القانونیة الوطنیةت المؤسسادور  على  الأولى الرئیسیةالنقطة  تدور
  :وتشمل على النقاط التالیة الأموال

  الأموالتبییض  ةمجال تطبیق مخالف -

  المؤقتة للمصادرةالتدابیر  -

  :من خلال الأموالتبییض  ةالنظام المالي في مكافححول دور فت الرئیسیة الثانیةالنقطة أما 

  الوثائقالزبائن، وحفظ  هوایةقواعد تحدید  -

  للمؤسسات المالیة الحقیقیةالمساعي  -

جرائم  ةمكافح أجهزةمن  اجزئیا او كلی المنقوصةمشاكل الدول  ةفي مواجه الإجراءات -
  . الأموالتبییض 

  الأموالتبیض جرائم لتفادي  أخرى إجراءات -

  :من خلال  تدعیم التعاون الدوليفتمحور حول  الثالثة الرئیسیة النقطة وأما
                                                             

  181، ص ركذلاأمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق  -1



طارها القانوني:                                   الفصل الأول  مفهوم الجرائم الاقتصادیة وإ
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  الإداري تعاونال - 

  1للتعاون الأخرى الأشكال -

ا وضع المعاییر والتوصیات ذات ألا وهم أساسیینالعمل المالي بدورین  ةتقوم مجموع 
تتألف و  ،مدى التزام الدول بتطبیق هذه التوصیات ةومراقب الأموالتبییض جرائم  ةلمحارب الصلة
والبنوك وهو ما جعل التقاریر  العمل المالي من خبراء في مجال الاقتصاد والمال ةمجموع

 الإحصاءاتالتبییض وكذلك  ةعملی أثناءتستعمل  الأموالتبییض  آلیاتتصدر عنها حول 
 الأجهزة المختصةو واعتماد من الجهات  ةمتابع محطةالتحلیلات التي تقدمها في هذا المجال 

  .2الأموال وردع جرائم تبییض ةفي محارب

  الإقلیميعلى المستوى  لاقتصادیةا تجریم الجرائم: المطلب الثاني

 إطارالتي تعتبر  الإقلیمیة، الجهود طرافالأالمتحدة  الدولیةالجهود  أشكالتعد من  
 ةالإقلیمی اتكما ثبت من عدد كبیر من الترتیب ،ةنتائج جید لىع تأثمر للتعاون بین الواقع حیث 

یقابل تنامي التكامل  ائیةالعدالة الجز ویمكن اعتبار هذه الترتیبات تمثل تطورا في مجال 
  .الاقتصادي والسیاسي في مناطق معینه من العالم

وان كانت  الوطنیةعبر  الجریمة المنظمة نأالاعتراف ب إلى الإقلیميیستند التعاون  
  . باختلاف المناطق والبلدانتختلف  أشكالها أنها إلا، ةعالمی ةمشكل

تجریم الجرائم  إلى ثم نتطرق ،)الأوللفرع ا( أوروبافي  الاقتصادیةنتناول تجریم الجرائم 
 (سیاأو  إفریقیافي  الاقتصادیةنبین تجریم الجرائم  وأخیرا, )الفرع الثاني( أمریكافي  الاقتصادیة

  .)الفرع الثالث
                                                             

والاجتماعیة على المستوى العالمي، مجلة اقتصادیات شمال ثرها الاقتصادیة أموال و ، ظاهرة غسیل الأعبد االله عزت بركات -1
  276، ص 2006، جوان 04افریقیا، جامعة الشلف، العدد 

  272ص ،المرجع نفسه -2
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  أوروبافي  الاقتصادیةالجرائم  متجری: الأولالفرع 

 إطارالتي تعتبر  الأطراف دةدعتالدولیة المالجهود  أشكالبین من  الإقلیمیةتعتبر الجهود  
تظهر ، و قاطبةفي العالم  الاقتصادیةجدوى هذه الجهود في محاربة الجرائم  بین الواقعو لتعاون ل

نشاطا  الأكثرمن المناطق  أوروباالاقتصادي، وتعتبر  الإجرام ةمواجهلفي التعاون واسعة  ةحرك
  . 1في هذه المناطق منتشرة دیداتههتو  الإجرامهذا  أثارن في هذا المیدان ربما لأ

الجرائم  ةوالتدابیر في محارب الإجراءاتعلى مستوى اتخاذ  الأنشط الأوروبیة القارةتعد 
نه أ ةدرج إلى المكافحةو  الوقایةوحتى التشریع  أوسواء في مجال البحث العلمي الاقتصادیة 

عامه  الاقتصادي بصفه الإجرام ةلمواجه ةقائم أوروبیة سیاسةهناك  أننلمس  أنیمكن 
  .وعمل دؤوب لمكافحتها ودینامیكیة

الضغوط بین  ةثمر  الاقتصادیة والمالیةمن الجرائم  للوقایة الأوروبیة السیاسة ةفكر  تعتبر
 أي أوروبافي  الفكرةوتعمیم هذه  جدیدة سیاسة أولویةهر مع بروز ظ الأول نیأساسیمنطقین 

یكمل  الثانينطق موال صادیة للمجموعةالاقتتسییر المصالح و  الوقایة ةفي الحسبان عملی لأخذا
، وبالمقابل على سیادتها للمحافظة الأعضاءالذي یتمحور حول كیف تسعى الدول و ، الأول
  . 2الاقتصادیة وقمع هذه الجرائم ةمواجه

شكل ت الآنت أصبح الرشوةو  الأموالتبییض  ةوظاهر  الأعمال إجرام أن الأوروبیینوعى 
 أدى، وهذا ما بصفة عامةالعالمي المستوى على و  ةخاصبصفة  أوروباخطر لیس على 

 الأعمال إجرامحول  1998 -1147 التوصیة إصدار إلى الأوروبیة البرلمانیة بالجمعیة
  : حیث ورد فیها مایلي لأوروباتهدیده و 

                                                             
، متاح على 2014- 01- 1، مجلة الدفاع الوطني،  لدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، دور المجتمع ا ةبو جودأالیاس  -1

  02:00، 30/10/2018، تم الاطلاع www.lebarny.gov :الموقع
  . نفسهالمرجع   -2
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  المنظم جرامبالا علاقةا هل ةالانتماء لجمعی أو المساعدةتجریم فعل  - 

  الخطیرةمن الجرائم  ائدةالع الأموالتجریم فعل تبییض  -

  . ةیشرعالغیر ال الأموالحول  الیةمالتكثیف التحقیقات  -

  .الغیر الشرعیة الأموالتجمید  أوالتصریح بمصادرة احتجاز  -

  .تكییف التشریعات والتنظیم مع متطلبات التعاون الدولي -

دیق على التصو  للإمضاءا أوروبفي مجلس  الأعضاءدول  الجمعیة البرلمانیةكما دعت 
  :منها في مجال الأوروبیةالدول  خاصة الدولیةالاتفاقیات والمعاهدات 

  تسلیم المجرمین -

  المحكوم علیهم الأشخاصنقل  -

  البورصةجرائم  -

  )الجریمةعائدات  ةالحجز ومصادر ( الأموالتبییض  -

تسمح بتنسیق مختلف عملیات التحریات  جدیدة إستراتیجیة إعدادعلى  الجمعیة عزمت 
 ةالمنظم في المیدان الاقتصادي وهذا لخلق میكانیزمات قانونی الإجرام أموال، تجاه المالیة
 والتنمیة الاقتصادیةالتعاون  ةالسر البنكي وتكثیف التعاون مع منظم إلغاءتمكن من  سریعة

 الإجرام مسالة لإدراج مهتوكذلك دعو  الدولي العمل المالي ةللانضمام لمجموع الأعضاء ةدعو ب
  .1في التشریعات الوطنیة منظمال

  

                                                             
  ركذلا ، المرجع السابق ةبو جودأالیاس  -1
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  أمریكافي  الاقتصادیةالجرائم  تجریم: الفرع الثاني 

 لأجلجهود الأمر الذي تطلب تكثیف ال الاقتصادي  الإجرامنشاط  الأمریكیة القارةتعرف  
مكتب الدولي لشؤون المن  "بیترسونستیفن ال"، حیث یذكر هالحد من مخاطر و علیه  السیطرة

مین رد ثابت علي أت" في مقال بعنوان  الأمریكیة الخارجیة لوزارةالتابع  ةوالجریمالمخدرات 
تحتیة  إلى بنیةتحتاج  الأموالعملیات تبییض  ةالبلد الذي یحاول مكافح أن" الأموالتبیض 

التعاون بین العالم  أنویضیف  ،فرض تطبیق القوانین بأجهزة خاصة وأخرى ةومالی ةقانونی
  .1الأخرىي في ذلك التعاون مع الدول ه، ویضاالأهمیةبالغ  أمر والخاص في البلد المعنى

العمل المالي لبلدان  ةمجموع أولتها الأموالتبییض  ةن لمكافحیجهویت هیئتان تأسست
منها ثمانیة تسعة  أعضائهاعدد  2000سنه  الهیئةهذه  تأسستبحیث  الأمریكیة القارةجنوب 
العضو أما بولیفیا و واي، البرازیل، البیرو، التشیلي، وروغ، الأالإكوادور، الأرجنتین: وهيدول 

تقوم مجموع و ملاحظین  كأعضاء أخرىوتشارك خمس دول  ،الأمریكیةالدول  ةالتاسع هو منظم
 إطاروهذا في  الأموالغسیل  ةلمكافح ةشامل ةعلى تطویر وتصور استراتیجی المالي العمل

وتكثیف النشاط في مجال تبادل الخبرات العمل الدولي  ةلمجموع الأربعینتطبیق التوصیات 
  .2أعضائهاوالتعاون فیما بین 

 ةسن أنشئتالعمل للتدابیر بحیث  ةمجموعوهي  الأموالتبییض  ةلمكافح الهیئة الثانیة أما
، كما صدر قامت بوضع التوصیات التسع عشر ةلدو  27تضم  "ترینیداد وتوباغو"مقرها  1990

إلى  "GAFIC" ةتهدف مجموعو  ،1992 ةسن الأموال ول تبییضح "كنفستون"عنها تصریح 
تطویر  في الأساسیةمن خلال تنفیذ المهام  "الكراییب"میدانیا في منطقه  19تطبیق التوصیات 

                                                             
  44، ص 2001، القاهرةة، ضهن، دار الاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، الجریمة المنظمة في ظل الاتفة یونسز باشا فائال -1
  45، ص لمرجع نفسها -2
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 التشریعیةالنصوص  مطابقةوالتحقق من  المنظمةاتجاه قضایا  الأعضاءودعم التزامات الدول 
  GAFIC"1"ال و  "GAFI"لتوصیات  مع الانسجام الدولیةلالتزامات ل الأعضاءللدول 

 الأموالتبییض  الخاصةالقوانین  المتحدة الأمریكیةكان المقصود عندما نصت الولایات 
 مسالة شكلت الأموالتبیض ت جرائم خذأ، ولكن بعد هذا التاریخ أساسا ةداخلی لمسألةالتصدي 

  .ةعالمی

الاقتصادیة اب الجرائم لا یقلل من ارتك الأموال يالتصدي لمبیض أن الأمریكیونیرى  
فان  الأمریكیینو في نظر  أخرى خطیرةجرائم  ابرتكاالمجرمین من  أیضافحسب بل یحرم 
  :یتطلب العمل التاليالاقتصادیة الجرائم  ةالنجاح في مواجه

  .لفرض تطبیق القانون ةتنفیذی وأجهزة ةومالی ةقانونی تحتیة ةبنی إیجاد -

في دعم  المالیةالخدمات  ةشرك بالأخصص والعام اشتراك الشركات في القطاع الخا -
  .المالیةلمكافحه الجرائم  الحكومةالمبادرات التي تقوم بها 

في  وتعزیز التعاونتبادل المعلومات  ةبغی العالمیة والإقلیمیةفي نشاط المنتدیات  المساهمة -
 .2الاقتصادي الإجراممكافحه 

  سیاأو  إفریقیاي ف الاقتصادیةالجرائم  تجریم: الفرع الثالث

والتطور  لعولمةاتأثیرا ، تحت سیاأو  إفریقیافي  الاقتصادیةالجرائم  ةانتشرت ظاهر 
لتواجه  تأسستسیا هیئات ومنظمات أو  إفریقیاتنشط في و ، السلبیة آثارهاالتكنولوجي وتزداد 

                                                             
  59، ص  ركذلا ي، المرجع السابقلبیمختار ش -1
  59، ص المرجع نفسه -2



طارها القانوني:                                   الفصل الأول  مفهوم الجرائم الاقتصادیة وإ
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یئات مع اله ةهذا الشيء منسق ةالدولی ةمسترشدة بالحرك الإقلیميمن خلال التعاون  الإجرام
  .1للاجرام الاقتصادي جل التصديأادرات والتوصیات من تفعیل المب ةمحاول الدولیة

المجموعة  أولتهابعض الهیئات في القارتین  الأموالعملیات تبییض  ةتتولى مواجه 
عضو  ةدول 26 الهیئةحیث تشمل هذه  الأموالغسیل  ةلمكافح "الباسفیة"وتسمى  الآسیویة

العمل الدولي والتعاون فیما  ةحول تطبیق توصیات مجموعیتمحور مراقب وتقوم بنشاط  13و
 والقضائیة القانونیة المساعدةالأموال، تبییض  جریمة ةفي مجالات طرق مكافح أعضائهابین 

سنویا  أعضائهایجتمع .والاستعلام عنها الأموالرؤوس  ةلحرك تركةالمشوالتحقیقات  المصادرة
  . لتقدیم الخطط واستراتیجیات العمل

غسیل  ةلمكافح الشرقیة والجنوبیة إفریقیا ةفنجدها تتمثل في مجموع المجموعة الثانیة أما
 الأموالعملیات مكافحه غسیل ب ةدول 11من  المجموعة المكونةحیث تقوم هذه  الأموال

 ةكما تتعاون مع منظمات دولی, الأربعینتطبیق التوصیات ب "GAFI"بالتعاون مع مجموعه 
لیكون لها  ")تنزانیا(شاو ر أب" 1999 ةفي سن المنظمة أنشئتنفس المیدان وقد تنشط في  أخرى

حسب  الأموالتبییض  ةفي مجال مكافح الشرقیة والجنوبیة إفریقیا ةفي منطق إقلیمياختصاص 
  .2المتعارف علیها الدولیةوالاتجاهات  الأنماط

                                                             
  30/10/2018تاریخ الاطلاع   www.tashreat.comعلى الموقع  ة، دراسة متاحموال، غسیل الأعبد القادر فؤاد جمال -1

13.40  
  299، ص  ركذلا المرجع السابق ،يلبیمختار ش -2
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  الفصل الثاني

دولي والإقلیمي والتشریع ألیات مكافحة الجرائم الإقتصادیة على المستوى ال
  الجزائري

 وأسواء على المستوى الدولي  الاقتصادیةمكافحه الجرائم ب الخاصة الآلیاتلعب كل من ت
التي تخلفها هذه الجرائم نظرا  السلبیة الآثارتقلیص من ال إلىدورا هاما في السعي  الإقلیمي
  .وراء انتشارها ونموها أسبابعدة  لوجود، الناحیة العملیةالقضاء علیها من  لصعوبة

 إطارفي  المبذولةللجهود  الفنیة والعملیةفي الجوانب  الأجهزةو  الآلیاتتتمثل هذه  
التي یتم بواسطتها تفعیل المبادرات  التطبیقیة، وكذلك البرامج الظاهرة الإجرامیةالتصدي لهذه 

وقوع هذه الجرائم وما یتعلق  لمنع والرقابةأ بالوقایة المتعلقة، سواء والمحلیة والإقلیمیة الدولیة
  .بردع مرتكبها

یمر تنفیذ النصوص والتوصیات التي اتفقت علیها معظم الدول عبر سن القوانین التي 
التي تقوم بتنفیذ القوانین من  والأمنیة القضائیة الأجهزة، ووضع الإجرامیةتجرم هذه الظواهر 

  .للمجرمین معاقبةالوالملاحقة و خلال عملیات التحقیق 

 أخرى إلى ةللدول فقد تختلف من دول الإقلیمیة والمحلیةبالظروف  المكافحةطرق  تتأثر
   .لأخرى إقلیمیة ةومن مجموع

 والإقلیمي الدولي على المستوى الاقتصادیةمكافحه الجرائم  وأجهزة آلیات إلىسنتطرق 
المبحث ( جزائري في التشریع ال الجریمة الاقتصادیة ةمكافح آلیاتثم نتناول  ،)الأولالمبحث (

  .)الثاني
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   الأولالمبحث 

  الإقلیميعلى المستوى الدولي  الاقتصادیةالجرائم  ةمكافح آلیات

و المنظمات  المتحدة والأممالدول  سعت الجریمة الاقتصادیةظاهره للتزاید المستمر ل نظرا 
 الإجرام ةالنصف الثاني من القرن الماضي للتصدي لظاهر  بدایةمنذ  الدولیة والإقلیمیة

والوسائل، فقد سنت القوانین، وعقدت  الأسالیبمنه بمختلف  الوقایةو  ، ومكافحتهالاقتصادي
ظلت  المشكلةالمؤتمرات والندوات ووضعت السیاسات والاستراتیجیات والخطط، ومع ذلك فان 

  . وحدتها في تزاید مستمر ةقائم

ها هذا التطور في التنظیم والثغرات التي یحدث متسارعة ةالتطور الاقتصادي في حرك إن
مالكي الثورة  أیديفي  متوفرةتكاثر یوما بعد یوم، ووسائل انتهاك هذا التنظیم تالاقتصادي 

  .الاجتماعي والاقتصادي بالأمنلهواه العبث  ومتاحة، والسلطة الاقتصادیة

المحلیة استنهاض الجهود  المرحلة الراهنةفي  الجریمة الاقتصادیة ةتتطلب ظاهر  
قتراح حلول لمكافحتها لاوتحلیلها ومناقشتها  الظاهرةهذه  لدراسة، وتكثیفها من جدید قلیمیةوالإ

یقاف مخاطرها، لعل ذلك یساهم في الحد من القادمة المرحلة طبیعةمع  تتلاءممنها  والوقایة  وإ
  .1على الفرد والمجتمع السلبیة أثارهاسرعه انتشارها والتقلیل من 

 أولانتعرض  أن الجریمة الاقتصادیة ةسبل مكافح لایضاحبنا  ومن هذا المنطلق یجدر 
 وأجهزة آلیات، ومن ثم نوضح )الأولالمطلب (على المستوى الدولي  المكافحةلسبل هذه 

  .)المطلب الثاني(على المستوى المحلي  الاقتصادیةمكافحه الجرائم 

  

                                                             
 كز، المر 09الاقتصادیة في ظل سیاسة العولمة، مجلة القانون، العدد  ، مدى تصاعد الجریمةسامة عطیة محمد عبد العالأ -1

   12، ص 2018، لیزانعي بغالجام
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  على الصعید الدولي الاقتصادیة الجریمة ةمكافح: المطلب الثاني

وفي خطط  الوطنیةالجرائم الاقتصادیة اهتماما كبیرا في التشریعات  ةمكافح مسألةلقیت  
، كذلك فقد الجنائیةفي خطط سیاستها  ةتدخلها الدول عاد منها التي والوقایة الجریمةمكافحه 

عن الاهتمام المحلي، وقد ظلت  وفعالیة أهمیةلا یقل  ادولی ابالمقابل اهتمام المسالةلقیت هذه 
وتسیر في  متكاثفةخلال النصف الثاني من القرن الماضي  والمحلیة والإقلیمیة الدولیةالجهود 

الجرائم  ةبمكافح المتعلقةخط واحد تقریبا وتسعى لتحقیق هدف مشترك في جمیع القضایا 
  .1للدول الاقتصادیة السیاسةمع  المتعارضة والإجرامیة نحرافیةالإالظواهر و ، الاقتصادیة

بین دور ن، ثم )الأولالفرع (واستراتیجیات التعاون  آلیاتي هذا المطلب تعزیز سنوضح ف 
 الأجهزة العالمیةندرس دور  وأخیرا ،)الفرع الثاني( الدولیةالجرائم  ةفي مكافح الدولیةالمؤتمرات 

  .)الفرع الثالث( الجریمة الاقتصادیة ةمكافحفي 

  الاقتصادیةن لمكافحه الجرائم واستراتیجیات التعاو آلیات تعزیز: الأولالفرع  

من خلال عبورها الحدود  الجریمة الاقتصادیةبه  تغاصطمكن البعد الدولي الذي  
في  خاصةوالعقاب، وهذا ما حفز الدول على وجوب التعاون  الملاحقةمن  الإفلاتمن  الوطنیة

  .)الشرطة( والأمنمجالي القضاء 

ثم نوضح  )أولا( في مجال القضاء تصادیةالجریمة الاق ةنبین التعاون الدولي لمكافح 
  .)ثانیا( الأمنيفي المجال  الجریمة الاقتصادیة ةالتعاون الدولي لمكافح

  من خلال التعاون في مجال القضاء الجریمة الاقتصادیة ةمكافح: أولا

 الاتفاقیةومنها  الاقتصادیةالجرائم  ةبمكافح الدولیة الخاصةمعظم المواثیق  تنص 
الصادرة   2000ماي  29في المجال الجنائي بتاریخ  القضائیة بالمساعدة لمتعلقةا الأوروبیة

 أداة، وتعد المساعدة القضائیةالمجال واسعا لتقدیم  تحیث فتح الأوروبيعن مجلس الاتحاد 
                                                             

ربعون العلمیة الحادیة والأ ة، بحث منشور ضمن فعالیات الندو الاقتصادیة والظواهر الانحرافیة مكافحة الجرائم ،عبود السراج -1
كادیمیة أ، اصدارات مركز الدراسات ب1996سبتمبر  28/30في الفترة من  ،سالیب مواجهتهاأالجرائم الاقتصادیة و : بعنوان
   95، ص 1998منیة بالریاض، العربیة للعلوم الأنایف 
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المساعدة وتتمیز بالطابع التنفیذي، وتعد مثالا للتعاون الدولي في مجال  ة،قانونیه محكم
 الإجرائیةالمسائل أو  ،Schengen"سنغن"بتطبیق اتفاقیه فضاء  الأمرق سواء تعل القضائیة
  : ما یلي الاتفاقیةوتضمنت هذه , المساعدة القضائیةلتطبیق 

  .المساعدةطلبات و  الإجرائیةواستلام وثائق الملفات  إرسال -

   .تبادل المعلومات تلقائیا -

  .المتهمین والشهود قوالأالتحقیق، وسماع  إطارالموقوفین في  الأشخاصتحویل  -

  .المشتركةوتشكیل فرق التحقیق  السریةالتسلیم المراقب والتحقیقات  -

   .للموظفین والمدنیة الجنائیة المسؤولیة -

  . 1المعلومات والمعطیات ذات الطابع الشخصي وحمایة الهاتفیةطلبات النقاط المكالمات  -

ة عد الاقتصادیةالجرائم  ةبمكافح الخاصعاون الدولي في المجال القضائي و نجد للت  
  :سنتناولها في ما یلي صور

  :الاختصاص القضائي  - أ

 الدولةاختصاص محاكم  الاقتصادیة تأسیسیقتضي الاختصاص القضائي في الجرائم  
عندما ترفض تسلیم مرتكبي هذه الجرائم حتى لا یفلت المتهم من  الاقتصادیةبالنظر في الجرائم 

 ةمرتكبي هذه الجرائم لمحاكمها لمحاكمتهم في حال بإحالة المتعاقدة ةالدولتلتزم  أيالعقاب، 
تحول دون  ةموانع قانونی أیةكانت هناك  إذا أوالتي تطلب ذلك،  الدولة إلىرفضها تسلیمهم 

  .2تحقیق طلب التسلیم

                                                             
  2000ماي  29وروبیة المتعلقة بالمساعدة القضائیة في المجال الجنائي المنعقدة بتاریخ الاتفاقیة الأ -1
كلیة  ر في القانون، تخصص القانون الجنائي،یجست ، مذكرةالدولي في مكافحة الارهاب الدولي، التعاون دریاس عمر -2

  129، ص 2014-2013، جامعة الجزائرالحقوق، 
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الصفة الجرائم ذات  ةبمكافح الدولیة المتعلقةمعظم الاتفاقیات أن  إلى الإشارةتجدر  
 الدولةالذي یقصد به قیام ، و الإقلیميالاختصاص الجنائي  بمبدأ الأخذقد رجحت  الدولیة

النظر عن  غضمن جرائم ب الإقلیميالجنائي على كل من یقع داخل نطاقها  هابتطبیق قانون
 إقلیمهاعلى  السیادة ةصاحب الدولةتلك  ةسواء هددت مصلحالمجني علیه، و  أوالجاني  ةجنسی

الجریمة التي وقعت  الدولةتنازع الاختصاص بین  ةفي حال أما ة،أجنبی ةدول ةهددت مصلح أم
 المحاكمة أوالتسلیم  بمبدأ الأخذوبین غیرها من الدول، فانه یجب  إقلیمهافي  الاقتصادیة

  : التالیة الأسباب إلىویرجع عدم التسلیم في هذه الجرائم 

  .التسلیم إلیهامطلوب ال رعایة الدولةمن  الاقتصادیةكان مرتكب الجرائم  إذا -

في ارتكاب الجرائم  ةغیر مباشر  أوة بطریقه مباشر  ةالتسلیم مشترك إلیها الدولة المطلوبةكانت  -
  .1نها التسلیمأالمطلوب في ش الاقتصادیة

بسبب رفض  السابقةفي الحالات  الاقتصادیةمرتكبي الجرائم  ةمعاقبعذر محاكمة و تی
 لمبدأمحاكمتهم وفقا  أیضاعذر تالاختصاص، كما ی ةصاحب الدولة إلىتسلیم المتهمین  الدولة

سوف تتعاطف مع  السابقةالتسلیم في الحالات  إلیها الدولة المطلوبةن ، لأالمحاكمة أوالتسلیم 
             .كلیا من العقاب أفلاتهم أو ةتوقیع عقوبات مخفف إلىتتستر علیهم، مما یؤدي  أوالمتهمین 

فیما  العالمیة بمبدأ بضرورة الأخذ المناداة إلىغلب على تلك الصعوبات ذهب البعض التوقصد 
عنها ومساسها بالاستقرار العالمي،  الناتجة الأضرار ة، نظرا لجسامالاقتصادیةیتعلق بالجرائم 

الاختصاص الجنائي  مبدأ إلىوجهت له الانتقادات نفسها التي تم توجیهها  الرأيهذا  أن إلا
 إقلیمهاالتي تم القبض علیه في  الدولةمحاكم  أمامالمتهم  ة، والتي تتمثل في مكافحيالعالم

الذي یعرقل  الأمر.... الشهود وشهادةفي التحقیق وجمع الاستدلالات  عدیدةفتواجه صعوبات 
 ةالمتهم من العقاب في حال إفلات إلىتطبیق الاختصاص العالمي قد یؤدي  أن، كما العدالة

  .التي تتولى محاكمته الدولةتحریض من  أوبناء على تدبیر  مةلجریارتكابه 

                                                             
 2004، القاهرةة العربیة، ضدار النه، نون الدولي العام، ارهاب الدولة في اطار قواعد القاسامي جاد عبد الرحمان واصل -1

  359ص 
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 أهمالاختصاص القضائي یبقى من  ةلصور  الموجهةرغم السلبیات  أنایمكن القول  
 أن، ویجب وثرواتها الأمةرات دخالتي تستهدف م الظاهرةلهذه  والوقایة العلاجیةالوظائف 

  .1العلاجیةنب الجواو  الوقائیةالجوانب : تشمل على جانبین وهما

  وتبادل نقل المحكوم علیهم الجنائیة الإجراءاتنقل  -ب

  ، ثم نبین تبادل نقل المحكوم علیهم تباعاالجنائیة الإجراءاتنقل  إلىنتطرق  

 الجنائیة الإجراءاتنقل  -1
 أراضیهافوق  بإجراءاتالمعاهدات  إحدىطرف في  ةتقوم دول أننعني بذلك  
ن أبش المعاهدةطرف في ذات  أخرى ,على طلب دول اءاالقضائیة بنسلطاتها  ةوبمعرف

 القائمة الدولة، وتسمى الدولة الأخیرة أراضيالتي وقعت فوق  الجریمة الاقتصادیة
الدولة  الإجراءاتالتي تطلب اتخاذ  الدولة، بینما تسمى المطالبةبالدولة  بالإجراءات

  .الطالبة
ما فیلتعاون الدول  ةلهاما القانونیةلمسائل حد اأ الجنائیةفي المسائل  الإجراءاتیعد نقل  

 أوالحال في معاهدات ثنائیه  بطبیعةتجسد یو  ،للظاهرة الإجرامیةجل التصدي أبینها من 
  .2ةدولی أو إقلیمیة المعاهدةوسواء كانت هذه  جماعیة

 تبادل نقل المحكوم علیهم  -2

 إقلیم إلىیتنقل  أنرفین من الط أي إقلیمفي  ةمقید بعقوبةیجوز الشخص المحكوم علیه  
بین الدولتین  المبرمة الاتفاقیة لأحكامعلیه، وذلك طبقا  هاالمحكوم ب العقوبةلقضاء  أخر

  .في ذلك) الشخص المحكوم علیه( یفصح عن رغبته أنویجب  ،الشأنالمتعاقدتین في هذا 
تسهیل  إلى مقیدة للحریةن تبادل نقل المحكوم علیهم بعقوبات أیهدف التعاون الدولي بش 
  .3الاجتماعي للمحبوسین بغرض الاندماج في المجتمع التأهیل إعادة

                                                             
  197، ص 2007، ول، دار هومة، الجزائربحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الأأ، عبد العزیز العشاوي -1
 11الى  05من ) ایطالیا  –سیراكوزا( العلوم الجنائیة  يقامها المعهد الدولي للدراسات العلیا فأعمال الندوة العربیة التي أ -2
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ذلك، ل الأوروبيدعوى المجلس  نتیجة أوروبالهذا الاتجاه في  العملیة الممارسة بدأت
الموقعة في ستراسبورغ بتاریخ لنقل السجناء المحكومین علیهم و  الاتفاقیة الأوروبیةعلى  وأسفر

  . 1983مارس  21
، ویجوز إلیها الدولة المنقولة أو الدولة الناقلةالنقل بناءا على طلب أن یتم یجب 

 لقوانینها، وذلك وفقا الأحداثالتي یتعامل بها الجانحون  المعاملةیتفقا على نوع  أنللطرفین 
  .1ول تمثیله قانوناخعلى نقل الحدث من الشخص الم الموافقةوتصدر 
المحكوم علیهم كازدواج  الأشخاصلنقل  الموضوعیةیتطلب النص على الشروط  
وترسل عن  ة،والرد علیها كتاب نقلتكون جمیع الطلبات التي تتعلق بال أن، كما یجب التجریم
من الطرفین رفض نقل المحكوم علیه  لأيیجوز و الطالبة،  الدولةفي  السلطة المختصةطریق 
طبقا  المذكورةالمستندات  رسالإفیجب  الموافقة ةفي حال أماتقدیم مبررات،  إلى الحاجةدون 

  .2للاتفاقیة المبرمة
 العقوبةوقف تنفیذ  إلیهاالمنقول  الدولةسلطات  إلىیترتب على تسلیم المحكوم علیه  

 للدولة المختصة السلطة ة، بحیث یستمر تنفیذها فورا بمعرفالدولة الناقلةالمقضي بها في 
الدولة المقضي بها كما حددته  العقوبة ةمدو  تلتزم بالتكییف القانوني أن، على إلیهاالمنقول 

 أوبسبب طبیعتها  إلیهاالمنقول  للدولةتتعارض مع النظام العام  العقوبةكانت  إذا إلا، الناقلة
المنصوص علیه  الأقصىقضائي بحیث لا یتجاوز الحد  بأمرتعدل الجزاء  أنمدتها فیجوز 

  .3إلیهافي الدول المنقول 

  لقضائیةالمساعدة او  الإنابة-3

  تباعا الاقتصادیةالجرائم  ةفي مجال مكافح المساعدة القضائیةو  ضرورة الإنابةنبین  

                                                             
  132، ص  ركذلا دریاس عمر، المرجع السابق -1
  132، ص المرجع نفسه -2
  361، ص ركذلا ق، المرجع السابهشام عبد العزیز مبارك -3
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  الإنابة القضائیة - 

قضائي متعلق  إجراء لأي ما ةدول ةمباشر  إمكانیة بمثابة الإنابة القضائیةتعتبر  
طلبها عنها، وبناء على  نیابة أخرى ةلدول الإقلیمیةبدعوى قید النظر في داخل الحدود 

 إنابةالقضائي الذي یتم بواسطته  لأجراء، ویكون الشأنفي هذا  مرتبطةدولیه  ةووفقا لاتفاقی
الدولة في  المختصةالسلطة  أمامالقانوني نفسه الذي یكون له فیما لو تم  الأثر قضائیة
 لم تتنازل عن سلطاتها ولا عن الإجراءباتخاذها هذا  المحكمةن إ، وبناء على ذلك فالطالبة

  .1القضائیةالذي انتدبت سلطته  الأجنبيللبلد  اختصاصا

 المساعدة القضائیة - 

وسائل التعاون الدولي لقمع  أهمبین الدول من  المتبادلة القضائیة المساعدةتعد  
لهذه الجرائم یتم في دوله  الإعدادفیه  أصبح، لاسیما في الوقت الذي الاقتصادیةالجرائم 

المجتمع  ةن مصلحإثالثه، ولذلك ف ةدول إلى الجناة، ویفر ةثانی ةما، والتنفیذ یقع في دول
بین الدول  المتبادلة القضائیة المساعدة إلى أیلج أن، الحیویةالدولي ودفاعا عن مصالحه 
  .الاقتصادیةلمنع وقوع المزید من الجرائم 

 تحقیق ما إلىقضائیة یهدف  وظیفةذي  إجراءكل :" بأنها المساعدة القضائیةتعرف  
  :یلي

  .القضائیة، وتبلیغ المستندات الأشخاص وأقوال أدلةالحصول على  -

  .تنفیذ عملیات التفتیش والضبط -

  .بذلك الدولة الطالبةى إل طواعیة الأشخاص تیسیر مثول -

                                                             
  347، ص ركذلا هشام عبد العزیز مبارك، المرجع السابق-1
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 أو الحكومیةبما في ذلك السجلات  الصلةالسجلات ذات  أوالمستندات  أصولتقدیم  -
  .1نسخ مصادق علیها أو المصرفیة

  الأمنيمن خلال التعاون في المجال  الاقتصادیةالجرائم  ةمكافح: ثانیا 

الجرائم  ةبهدف محارب مختلفةلدول  الشرطة التابعةبین سلطات  الأمنيیتم التعاون  
 الأساسي الإطار "نتربولالأ " الجنائیة للشرطة الدولیة المنظمة، وتعتبر المنظمةالجرائم  خاصة

  .2الدولي الأمنيللتعاون 

قصد محاربتها، وذلك  يالتعاون الدول إلىذات البعد الدولي  خاصة الدولیةتستلزم الجرائم  
وقوانین  سیادةالاحترام  إطارفي  المساعدة المتبادلةللتنسیق وتبادل المعلومات و  آلیاتبوضع 

موحد عالمیا لتعارض  للشرطةجهاز  إیجاد، باعتبار عدم تصور الأفراددول وخصوصیات ال
لمكافحه الجرائم  الأمنيالتعاون في المجال  فعالیةالواقع العملي، وحتى یتسنى ضمان هذا مع 

ي ملوالطابع الع بالمرونة الكافیة ةعلى مستوى كل دول الشرطة أجهزةیجب تحلي  الاقتصادیة
  . 3للجرائم الجدیدةحتى تتكیف مع الاتجاهات 

 التابعة" فوباك" إدارةعن طریق  خاصةنتربول دورا حیویا في هذا المجال الأ ةتلعب منظم
 ةلمحارب المخصصةمن نقاط الاتصال  ةشبك إنشاءلها، ونجد من المبادرات التي قامت بها 

ضباط  بأسماءموافاتها  الأعضاءمن الدول  2000وطلبت بتاریخ فیفري  ،الأموالتبییض 
دور  أداءین على القادر  الأموالوحدات التحقیق العاملین لدیها في مسائل تبییض  أو الشرطة

  . 4فقط إجابة 40بتلقي  تأنقاط الاتصال لتبادل المعلومات، ولكنها تفاج

                                                             
  359، ص 2009، القاهرةمنتصر سعید حمودة، الارهاب الدولي، دار الجامعة الجدیدة،  -1
  79، ص 2007منیة، الریاض، لعربیة  للعلوم الأكادمیة نایف اأ، مین البشري، الفساد والجریمة المنظمةمحمد الأ -2
  106، ص ركذلا بوعقادة مولود، المرجع السابق -3
كلیة الحقوق ، ریماجست ةلاسر ال وتكریسها في التشریع الجزائري، مو لیات الدولیة لمكافحة تبییض الأ، الأصالحي نجاة -4
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التحقیقات و  الأموالبعنوان تبییض  ةتدریبی ةدور  أخرىعدت بالتعاون مع منظمات أو 
  .هذا التدریب إلىالمالیة، یؤطرها خبراء لصالح ضباط الشرطة في الدول التي تحتاج 

  الجرائم الاقتصادیة ةفي مكافح جهزة العالمیةالأ دور: الفرع الثاني

، المالیة الأجهزة الإداریةمنها  ،بذلك خاصة أجهزة الجرائم الاقتصادیة ةیتولى مكافح 
 ةیعتبران محور عملی امأنهجهاز القضاء والشرطة فنجد  إلى، ولكنه بالنظر ةیالقضائیة والشرط

  .1الجرائم الاقتصادیة ةمكافح

فرع منع  إلى لمكافحه الجرائم الاقتصادیة الأجهزة العالمیةر نتطرق في تفصیل دو  
 ةنتربول في مكافحللشرطة الأ الجنائیة ثم نذكر دور المنظمة, )ولاأ(الجنائیة  والعدالة الجریمة

  . )ثانیا( الجرائم الاقتصادیة

  الجنائیة والعدالة فرع منع الجریمة: أولا

المتحدة، حیث یساعد  لأممل العامة تابع للأمانة الجنائیة والعدالة عتبر فرع منع الجریمةی
التعاون التقني في  وأنشطته في بناء المؤسسات وتطویر الكفاءات من خلال الدورات التدریبیة

  :الآتیةالمجالات 

  تیسیر تبادل المعلومات -

  .غیر حكومیة أو كانت حكومیة أخرىالتدریب التي تنظمها هیئات  أنشطةفي  الإسهام -

  .ما ةمنظم أوعضو  ةعلى طلب دول بناءا ةن مسائل محددأدورات التدریب بش تنظیم -

  مواد التدریب إعداد -

                                                             
  108، ص ركذلا ، المرجع السابقدبوعقادة مولو  -1
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 الأمنالمتحدة مثل عملیات حفظ  الأممنطاقا تنفذها  أوسع ةتنفیذی أنشطةفي  الإسهام -
  .هئوبنا

  یةالجرائم الاقتصاد ةنتربول في مكافحالجنائیة الأ  للشرطة الدولیة دور المنظمة: ثانیا

 ةتنمی في "الانتربول" الجنائیة لشرطةل الدولیة المنظمة إنشاءیتمثل الهدف الرئیسي من  
 ةعام ةالجرائم عبر الوطنیة، والجرائم بصف ةوتطویر التعاون الدولي الشرطي في مجال مكافح

اتت في دول العالم المختلفة التي ب الشرطة الجنائیة أجهزة بواسطةهذه الجرائم  ةلذلك فان مكافح
  .1"نتربولالأ "هي الهدف المنشود وراء المنظمة الدولیةفي هذه  أعضاءغالبیتها 

  :وهي أخرى أهدافتحقیق  إلىیسعى هذا الجهاز العالمي كذلك  

احترام القوانین  إطارالجنائیة وتطویرها وتنمیتها في  للشرطة المشتركة ضمان المساعدة -
  الإنسانالداخلیة وحقوق 

  . الردعبفعالیة في الوقایة و  اهمتأسیس مراكز تس -

بجمع المعلومات وحفظها فیما یتعلق  " fopac" "فوباك" إدارةحیث تتولى : جمع المعلومات -
 إلىالسلطات المختصة عن طریق تقدیم طلبها  أو، وهي متاحة للدول الأموالتبییض  بجریمة

  .نتربولالأ

  .2ي التحقیقات الجاریةفي نشاطات التعاون وخصوصا ف الأعضاءالدول  ةمساعد -

الدولي، ویتوجب على الدول الاستفادة من خبراته  يالأمننتربول نموذجا للتعاون یمثل الأ
 ةالاقتصادیة منها بصفو  ةالجریمة بصفة عام ةنظم لمحاربجل عمل شامل ومأ، من عهیومشار 
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القوانین  إنفاذائدة موظفي لفمن برامج التدریب،  واسعة ة، كما یعمل على تطویر شبكخاصة
  .1الخ...المنظم الإجرامو الاقتصادي، جرائم تكنولوجیا المعلومات،  الإجرام: عبر العالم ومنها

دارسة دور المنظمة  نتربول ارتأیناالجنائیة الأ للشرطة الدولیة نظرا لتوسع دور المنظمة 
كل دول  خطر الجرائم التي تهدد الشباب فيأفي مكافحتها لجرائم المخدرات، والتي تعد من 

لها لاستهلاكها رغم تشدید  أسواقهذه المخدرات یعني ضرورة وجود  إنتاج أنالعالم، حیث 
نه لا زالت هناك العدید أ إلا الحدود الدولیةعلى الموانئ والمطارات و  الأمنیة الشرطیة الإجراءات
  .مجهولة في كل العالم ةبطریق ةتدخل كل دول الأطنانمن مئات 

وكل دور   ةدوار فرعیأالمخدرات بقیامها بثلاثة  ةبول بصدد مكافحنتر الأ ةتقوم منظم 
  . 2واستهلاك ونقل المخدرات إنتاجمن مراحل  ةمعین ةخاص بمرحل

  المخدرات في العالم إنتاجنتربول في تحدید مناطق دور الأ  -أ

تتلقاها التقاریر التي  بواسطةدید مناطق انتاج المخدرات في العالم حبت الأمانة العامةتقوم  
المخدرات في  إنتاجعن مناطق  الأعضاءنتربول في الدول لأل المركزیة الوطنیةمن المكاتب 

 ةیساعد في معرف ةهذه المخدرات المنتجة وتحدید هذه الكمی ةوتحدد هذه التقاریر كمی. دولهم
  .المخدرات المصنعة ةحركة نقل هذه المخدرات واتجاهها وكمی

  مناطق الاستهلاك للمخدرات في العالمنتربول في تحدید دور الأ  -ب

من المكاتب الوطنیة للدول  إلیها للإنتربول بتحلیل البیانات الواردة العامة تقوم الأمانة 
و أسواء كانت مخدرات طبیعیة ( ةعن حجم استهلاك المخدرات في كل دول الأعضاء
  .)مصطنعة

                                                             
 2000  ،المملكة السعودیة موال، مكتبة العبیكان،یة لمكافحة جریمة تبییض الأ، الجهود الدولیة والعربعبد االله محمود الحلو -1
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ومناطق استهلاكها، فكلما المخدرات  إنتاجبین مناطق  ةطردی علاقةثبت الواقع وجود أ 
   .الاستهلاك، وبالتالي ارتفع عدد المدمنین في هذه المناطق ةزادت معها كمی الإنتاج ةزادت كمی

  تهریب المخدراتور الانتربول في تحدید طرق نقل و د -ج

 إلىاستهلاك المخدرات في العالم خطوة هامة قصد التوصل و  إنتاج أماكنعتبر تحدید ی
تى تتاجر بالمخدرات الحیث یمكن القبض على هذه العصابات  ،لمخدراتطرق نقل وتهریب ا

 ةوطرق تهریب المخدرات بمساعد أسالیبنتربول بتحدید للأ العامة تقوم الأمانةو . في كل العالم
  :العامة بما یلي الأمانة في المنظمة التي تقوم بإبلاغ الأعضاءللدول  المركزیة الوطنیةالمكاتب 

والأسبوعي والشهري بكل كمیات المخدرات المضبوطة، وطرق النقل  الاخطار الیومي -
  .حتى حدوث عملیة الضبط

كانت  أیاالمخدرات خلال عملیات النقل  إخفاء وأسالیببوسائل التهریب  الإخطار - 
  .)الخ...مركبهو ، سفینة, ةطائر (وسیلته 

  .1خطارالاات المجرمین القائمین بنقل المخدرات ضمن یسجنتحدید  - 

نتربول الوطنیة للدول كل مكاتب الأ ةمعرف إلى الإخطاراتمن هذه  الاستفادة العملیةتكمن 
الحدیثة لتهریب ونقل  الأسالیب ةالمخدرات بكاف ةبمكافح الشرطة المعنیة أجهزة ةوكاف الأعضاء

وابرز المهربین وشخصیاتهم وصورهم، بحیث تستطیع هذه الدول  إخفائهاالمخدرات ووسائل 
خراج إدخالنشاطات  أي والبحریة لمناهضة البریةراتها وموانئها وحدودها رصد مطا  وإ
العمل في نقل واتجار المواد بین ر و هالمش الأشخاص ةمتابعو خارجها،  أوحدودها  إلىالمخدرات 
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نقل  أو إنتاجمن جرائم  أيارتكبوا  إذاالمخدرة عند وصولهم لأي من هذه الدول، والقبض علیهم 
  .1ي المواد المخدرة غیر المشروعةتعاط أوبیع  أو

  الإقلیميالجرائم الاقتصادیة على المستوى  ةمكافح: المطلب الثاني 

 الإجرام ةظاهر  ةفي مجال التعاون لمواجه ةنشیط ةحرك الإقلیمينجد على المستوى  
 الإجرام ةوشد ةنشاطا في هذا المیدان باعتبار قو  الأكثرمن القارات  أوروبا، وتعد الاقتصادي

  . وتهدیداته فیها

 ةمكافح إلىثم  ،)الأولالفرع ( أوروباالاقتصادي في  الإجرام ةسنتطرق الى مكافح
الاقتصادي  الإجرام ةنبین مكافح وأخیرا ،)الفرع الثاني(الأمریكیة  القارةالاقتصادي في  الإجرام

  .)الفرع الثالث(والوطن العربي  إفریقیا أسیافي 

  أوروباالاقتصادي في  مالإجرا ةمكافح: الأولالفرع 

الاقتصادي على  الإجرام ةالأوروبیة عمل مكثف في مجال مكافح القارةیتم على مستوى  
َ  ،مختلف الأصعدة سواء في مجال البحث العلمي بروز  ةدرج إلىالمكافحة، ، و لوقایةا ،التشریع

ى ذلك ظهور الاقتصادي، والدلیل عل الإجرامفي میدان مواجهه  واضحة أوروبیة سیاسةملامح 
  .الاقتصادي الإجراملمكافحه  عدیدة أجهزة

بولیسیة  أو الاقتصادي غالبا من هیئات قضائیة الإجرام ةلمكافح الأجهزة العملیةتتكون  
في تتبع الجماعات الإجرامیة وكشف عناصرها لإحالتهم على الجهات  ةمباشر  ةتساهم بصور 

  . 2القضائیة

                                                             
  139ص  ،ركذلا المرجع السابق ،منتصر سعید حمودة -1
  198ص ،  ركذلا المرجع السابق، االله محمود الحلوعبد  -2
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 القضائیة الخاصةالهیئات  إلىطرق تبالأوروبا في الاقتصادي  الإجرام ةنبرز مكافح
 الإجرام ةالخاصة بمكافح البولیسیة ضح الأجهزةو ثم ن )أولا(الاقتصادي  الإجرام ةبمكافح

  )ثانیا(الاقتصادي 

  .الاقتصادي الإجرام ةلمكافح القضائیة الخاصةالهیئات : أولا

بأنواعه لخلق هیئات  جرامالإ ةضرورة التعاون القضائي بین الدول، في مجال مواجهدافع 
  . الجرائم الاقتصادیة في مكافحة متخصصة ةوطنی

أت أنش الأوروبيدول الاتحاد  أن، حیث الأوروبيهذا المطلب للنموذج في سنتطرق 
في دول  الإجرام أنواعمختلف  ةمكافح للأجهزة الوطنیة هیئات قضائیة موحدة تتولى بالإضافة

  :اومنه ، والعمل المشتركموحدةذ التدابیر الواتخا الإجراءات، بتسهیل الأعضاء

  "Eurojust" وروجستالأ  -أ

بهدف تدعیم  2002فیفري  28 في بقرار المجلس الاتحادي الهیئة الاتحادیة أنشأت 
/ 03/ 06بتاریخ  63د رقم للاتحا الجریدة الرسمیة(جرام للإ الخطیرة الأشكالكل  ةمكافح

مجال المكافحة، وتسهیل تنسیق عمل التحقیقات تعزیز التعاون القضائي في ، و ) 2002 
قوم بتنفیذ تكما ، و عضاء  بخصوص الجرائم الخطیرةوالمتابعات القضائیة في فضاء الدول الأ

  : المهام التالیة

  .الأعضاءالتنسیق بین السلطات القضائیة في الدول  ةترقی إلى تسعى -

  .تنفیذ طلبات تسلیم المجرمینو , القضائیة الدولیة یل العمل في مجال المساعدةهتس -

  .1عضاء وضع فریق مشترك للتحقیقن تطلب من سلطات الدول الأأیمكن لهذه الهیئة  -

                                                             
  204ص ،  ركذلا المرجع السابق، عبد االله محمود الحلو -1
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مكتب و  القضائیة الأوروبیة وروجست بعلاقات مع الشبكةتقوم الأ, أهدافهالتحقیق  -
 ةالقمع الغش وقض الأوروبيالمكتب و  القضائیة الأوروبیة ةشبكالوروجست بعلاقات مع الأ

  .1 ءالأعضاالاتصال في الدول 

، المتاجرة غیر الشرعیة في الإرهابمثل  الإجرام أنواعوروجست تشمل كل اختصاصات الأ -
 .2الجریمة المنظمةو ، الغش والرشوة، الأموالالمخدرات، تزویر العملة، غسیل 

  )فرنسا(الاقتصادي والمالي الكبیر  الإجرامالدیوان المركزي لقمع  -ب 

الصادر عن  1990مایو  9بتاریخ  382 -90هذا الدیوان بناء على المرسوم  إنشاء تم
ومجال  ،)للشرطة القضائیة العامة المدیریة( لوزارة الداخلیةا یویتبع تنظیم الداخلیة الفرنسیةوزاره 

بالأجرام  علاقةالمخالفات ذات الطابع الاقتصادي التجاري والمالي التي لها هو اختصاصه 
  :في مهمةلمنظم تتمثل ا أوالمحترف 

 الإجراموتطویر وتنسیق عمل مصالح الشرطة والدرك الوطني في مجال مكافحه  ةترقی -
  الاقتصادي والمالي الكبیر 

 في الخارج بالتعاون والاتصال مع المنظمة الإجرامالمرتبطة بهذا  الأبحاث ةالقیام بمتابع -
  .3وروبولوالأ نتربول الجنائیة الأ للشرطة الدولیة

  الأوروبيالمدعي العام  -ج
منصب المدعي العام  إنشاء الأوروبيالتابعة للاتحاد  الأوروبیة المفوضیة تداعتم 

القضائیة الجهات  أمام الدعوى العمومیة ةیقوم بمباشر  مستقلة ةالذي یعد مؤسس الأوروبي
  .4حادالتحري في الدول الاتو البحث  أنشطة ة، ویشرف على مراقبالأعضاءللدول  المختصة

                                                             
  84، ص  ركذلا لي، المرجع السابقیمختار شب -1
  85، ص المرجع نفسه -2
، الریاض  معة نایف العربیة للعلوم الامنیة، جانماط والاتجاهاتعبد الفتاح مصطفى ، الجریمة المنظمة التعریف والأ -3

  122، المرجع السابق ، ص عبد الفتاح مصطفى 120، ص 1999
  122، ص نفسهالمرجع  -4
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  الأجهزة البولیسیة :ثانیا 

في عملیه  ةوجهود ناجح متخصصةبمهام  ةاتحادی أو ةبولیسیة وطنی أجهزةتضطلع عدة  
  : أهمهاالاقتصادي  الإجرام ةمكافح

  وروبولالأ -أ

وكان ، ةسنین بعید إلى الأطرافالمتعدد  أوالدولي الثنائي  يیرجع عهد التعاون البولیس
في ما  طةینش بولیسیة ةهیئ إنشاء ةولكن فكر ین والقاء القبض علیهم، هدفه الأول تتبع المجرم
جهاز  أو وروبولالأ إنشاء ةمعاهد إمضاءب 1995/ 07/ 23 في إلىبین الدول لم تتحقق 

  .1الشرطة الأوروبیة

 ةجهاز یقوم بمساعد إنشاء الأوروبیة فيوروبول عن تجسید طموحات الدول یعبر الأ 
في مجال تنسیق التحقیقات  وخاصة، والأمن القضائیة بالمتابعة فةالمكل السلطات الوطنیة

وخلق بنك المعلومات للتقییم والاستغلال المركزي لتحدید مختلف الخطوات في مجال  والأبحاث
الوقایة على الوضع ورسم استراتیجیات العمل و  التحقیق وجمع واستغلال المعلومات لتقییم

  .2الأوروبيمستوى ال

 نایف للعلوم الأمنیة ةأكادیمی -ب

وتقوم بجهد كبیر في وتعلیم تدریب،  ،بحوث ،تقوم الأكادیمیة بالجانب العلمي من دراسات
  :التالیة الأجهزةما تعلق بالمخدرات من خلال  خاصة جمیع المیادین الأمنیة

  معهد التدریب  -

  مركز البحوث والدراسات -

  معهد الدراسات العلیا  -

                                                             
   37،  ص 2000، منیة، الریاضمعة نایف العربیة للعلوم الأ، جاحسن طاهر داود، جرائم نظم المعلومات-1
  38، ص المرجع نفسه -2
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 الأجهزة محدودةعلى مستوى  خاصة، الأمنية في میدان التعاون لا تزال الجهود العربی
  .الأمریكیة أو الأوروبیة أوبالجهود الدولیة  ةمقارن

 أنشئتعدید الأجهزة والمكاتب الأمنیة التي  أنمن النقاط السلبیة كذلك في هذا المجال  
 الى إضافة ،مقرهاالتي یقع بها  ةوفق الدول إدارتهافي  ةمنظمات قطری إلىسرعان ما تتحول 

سوء رق في الفساد و غمما یجعلها ت الأجهزة السابقةفي عمل  الشفافیة والرقابةذلك غیاب 
  . 1الإدارة

  )بلجیكا( الاقتصادي والمالي المنظم الإجرام ةالدیوان المركزي لمكافح -ج

ام تقوم بالمهبمملكة بلجیكا و  1994 ةایر من سنفي شهر ین الهیئة النشیطةهذه  إنشاءتم 
  :الأساسیة التالیة

جراءات التحقیقات الحرة -   .السیاسة الجنائیةالدعم المیداني، ودراسات اقتراح  وإ

الاقتصادي والمالي المنظم على المستوى الوطني والتنسیق  الإجرام ةالنشاط في مجال مكافح -
  .الأخرىفي البلدان  الأجهزة الأمنیةمع 

عدادو  الأموالتبییض الغش و  أعمال ةمكافح - بالكشف وحجز  الإجرائیة الخاصةالملفات  إ
  .2الأوروبيمصادرة عائدات الجریمة على مستوى الاتحاد و 

  الدول العربیة ةالجرائم الاقتصادیة في جامع ةمكافح: الفرع الثاني

 أهمویمثل التعاون الأمني من  ،التعاون العربي المشترك إطار الدول العربیة ةتمثل جامع 
 الأمنیة العربیة دوما لتفعیل تعاون الأجهزة ىهتم بها هذه الدول، فهي تسعالمواضیع التي ت

، كجرائم للحدود تلك العابرة خاصةالجرائم ومنها الجرائم الاقتصادیة،  ةومحارب ةلرصد ومتابع
 الجریمة ةجل محاربأالعربي من  الأمني، وتحقیقا لأهداف التعاون الأموالالمخدرات وتبییض 

                                                             
  117، ص  ركذلا بوعقادة مولود، المرجع السابق -1
  38ص  ، ركذلا حسن طاهر داود، المرجع السابق -2
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الجریمة بشكل  ة، ومكافحالعام الأمنفي  متخصصةومكاتب ومنظمات  ت عدة هیئاتأنشأ
  .1خاص

للدفاع  المنظمة العربیةثم نبین , )أولا(المكتب الدائم لشؤون المخدرات  إلى سنتطرق
  .)ثالثا( نوضح مجلس وزراء الداخلیة العرب وأخیرا, )ثانیا(الاجتماعي ضد الجریمة 

  تالمكتب الدائم للشؤون المخدرا: أولا

  .ویعني بمكافحه المخدرات 1950سنه  نشأأعربي،  إقلیميمني أجهاز  أول یعتبر 

  للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة المنظمة العربیة: ثانیا 

الجریمة ومكافحتها  أسباب الجریمة بدراسةللدفاع الاجتماعي ضد  المنظمة العربیةتهتم  
  : لىا ذه المنظمةه ةمن اتفاقی 22المجرمین وتهدف حسب المادة  ةومعامل

لمكافحه  الأعضاءللدول  الشرطة الجنائیة إداراتالعمل المتبادل بین مختلف  ةمین وتنمیأت -
  .الجرائم

مع  الإجرام ةفي محارب ةفعال ةجمیع المؤسسات الخاصة التي تساهم بصف ةتدعیم وتنمی -
  .عنصري أوسیاسي  أواستبعاد كل ما له طابع دیني 

  داخلیة العربمجلس وزراء ال: ثالثا

للدفاع  المنظمة العربیةحیث حل محل  1982 ةتأسس مجلس وزراء الداخلیة العرب سن
 أكادیمیة(التدریب الأمنیة و المركز العربي للدراسات و  الأمانة العامةالاجتماعي، ویتشكل من 
  .)نایف للعلوم الأمنیة حالیا

داخلیة العرب وتضم خمسة مكاتب لمجلس وزراء ال الإداريوتمثل الجانب  :الأمانة العامة -أ
  :هي  متخصصة

  المكتب العربي لشؤون المخدرات في عمان -

                                                             
  122، ص 2001ردن ، ،  الأكوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، الدار العلمیة الدولیة -1



 آلیات مكافحة الجرائم الاقتصادیة على المستوى الدولي والإقلیمي والتشریع الجزائري: الفصل الثاني
 

64 
 

  . في مدینه الدار البیضاء والإنقاذ المكتب العربي للحمایة المدنیة -

  في القاهرة الأمني المكتب العربي للإعلام -

  الجریمة في بغداد ةالمكتب العربي لمكافح -

المكاتب حیث یختص  أهممن  الأخیرفي دمشق، ویعد هذا  ائیةللشرطة الجنالمكتب العربي  -
  : يما یلبـ

  المجرمین ةملاحق -

  .الشرطة أجهزةتقدیم العون للدول الخاصة بتدعیم وتطویر  -

التعاون مع شعب مع اتصال المجلس الموجودة على مستوى كل دوله بملاحقه المتهمین  -
  .1والمجرمین

  :نذكر لس الأساسیةللمج الأمانة العامةومن مهام   

  .الأمنیة العامةالقیام بالدراسات  -

  .والاستراتیجیات الخاصة العربیة العامة الأمنیة الإستراتیجیةوضع  -

 .تغیر المشروع بالمخدرا والاتجار الأموالتبییض مكافحة جرائم   -

 

 

 

 

 

                                                             
  113ص ،ركذلا قباسلا عجر ملا ،دو لو م ةداقعو ب -1
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  المبحث الثاني

  في التشریع الجزائري الجریمة الاقتصادیة ةمكافح آلیات

قر المشرع الجزائري على أالتصدي للجرائم الاقتصادیة في التشریع الجزائري،  قصد 
الاستعلام المالي التي لها دور  ةخصوص خلیال، وبالبنكیة وأالمالیة سوء  الآلیاتمن  ةمجموع

، كما سن المشرع اللجنة المصرفیة إلى الجرائم الاقتصادیة، بالإضافة ةمكافح ةفعال في عملی
الفساد  ةمكافح ةالهیئات الرقابیة ومنها مجلس المحاسبة وهیئ أو الآلیاتمن  ةعالجزائري مجمو 

 أسالیبالخصوص تحریك الدعوى العمومیة و  علىائیة و القض الآلیاتمن  ةنجد مجموع اكم
  .التحري الخاصة

 إلىفي التشریع الجزائري بالتطرق  الجریمة الاقتصادیة ةمكافح آلیاتنتطرق في تفصیل  
 آلیاتثم نبین دور , )الأولالمطلب ( الاقتصادیةفي مكافحة جرائم  المالیة والبنكیة تالآلیادور 

 الآلیاتنوضح دور  وأخیرا, )المطلب الثاني( الاقتصادیةالجرائم  ةفي مكافح الرقابة الإداریة
  .)المطلب الثالث(الاقتصادیةالجرائم  ةفي مكافح القضائیة
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  الجریمة الاقتصادیةفي مكافحه  مالیة والبنكیةال الآلیات دور: الأولالمطلب 

في  الاقتصادیةالجرائم  ةدورا فعالا في مجال مكافح المالیة والبنكیة الآلیاتتلعب  
جرائم  نتیجةالاستعلام المالي، حیث جاءت  ةفي خلی الأخیرةالتشریع الجزائري، حیث تتمثل هذه 

المؤرخ  275-08للمرسوم التنفیذي  فقاو ءت فجا بكثرة ةوجرائم الفساد المنتشر  الأموالتبییض 
  09/2008/ 06في 

 ةوالتي لها دور فعال في مجال مكافح اللجنة المصرفیةوهي  أخرى ةبنكی آلیةكما نجد 
  .الاقتصادیةالجرائم 

 ةالاستعلام المالي في مكافح ةدور خلی إلىبالتطرق  المالیة والبنكیة الآلیاتنتناول دور  
الجرائم  ةفي مكافح اللجنة المصرفیةثم نوضح دور  )الأولالفرع ( الاقتصادیةالجرائم 

  )الفرع الثاني( الاقتصادیة

  الاقتصادیةالاستعلام المالي في مكافحه الجرائم  ةخلیدور  : الأولالفرع 

 ةالمتعلق بالوقای 2006/ 02/ 20المؤرخ في  01 -06من قانون  42 المادةجاء في  
المعدل والمتمم  2010/ 08/ 26المؤرخ في  05 -10رقم  الأمربم مه المتتمن الفساد ومكافح

وجرائم  الأموالتبییض  جریمةالذي یجرم  2011/08/ 02المؤرخ في  15 -11بالقانون 
 127-02، فجاء المرسوم التنفیذي الاستعلام المالي ةخلی إنشاء، وعلى وجوب 1الفساد

 -08والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  المعدلالاستعلام المالي  ةمعالج ةخلی إنشاءالمتضمن 
 2008.2/ 09/ 06المؤرخ في  275

  

                                                             
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في  01- 06مر رقم أ -1
  خلیة الاستعلام المالي بإنشاء، یتعلق 06/09/2008مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم   -2
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الحدود  ةالعابر  ةالمنظم ةالجریم ةلمكافح ةالمتحد الأمممن اتفاقیه  07 ةجاء في الماد
تعمل كمركز وطني  ةمالی اتاستخبار  ةوحد إنشاءطرف  ةیتعین على كل دول" :نهأعلى  ةالوطنی

 الأمنمجلس  أوصىكما  .1"الأموال ییضات تجنبا لوقوع تبجمع وتحلیل وتعمیم المعلومل
 ةهیئ إنشاءبوجوب  2001/ 09/ 11 أحداثبعد  2001/ 09/ 28الدولي الذي انعقد في 

  . ةالمالي على مستوى كل دول بالاستعلام مختصة

البولیس المتخصص في تحلیل  إلىبذلك  تدهاختلفت الدول في تجسید ذلك فع
تحقیق تعمل على ضمان  ةت مصلحأنش، فأةالمشبوه ةعملیات البنكیال ةالمعلومات ومراقب

 إلیه لجأتوهذا الاتجاه الذي  ةوالجهات القضائی ةالاتصال بین البنوك والمؤسسات المالی
المعدل  2002بریل أ 07المؤرخ في  127 -02الجزائر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2والمتمم

الخلیة حیث یتكفل مجلس  ةوتقنی إداریةهیاكل مجلس و  الاستعلام المالي من ةتتكون خلی
ویسیر  ،الرئیس ةتحت سلط ةللخلی الإداریةالعام فهو یسیر المصالح  الأمین أما ةالخلی بإدارة
في مكافحه جرائم  مختصة ةالمعنوی ةتتمتع بالشخصی ةالاستعلام المالي هیئ ةمعالج ةخلی

تنشا لدى وزیر  127/02من المرسوم 4 ةدحسب نص الما الإرهابوتمویل  الأموالتبییض 
  .3ةالمالی

 ةمعالج ةخلی إنشاءالمعدل والمتمم المتضمن  127-02المرسوم التنفیذي  إلىبالرجوع 
من  الأموالتبییض  ةمكافحو  ةبالوقایتضطلع  ةهذه الهیئ نجد أنتنظیمها الاستعلام المالي و 

كما  ،المشكوك فیها ةوالبنكی ةات المصرفیخلال تلقي التصریحات بالشبهة المتعلقة بجمیع العملی
تنظیمي یكون موضوع تبییض  أوواقتراح كل نص تشریعي  ةالجزائی ةبحق الملاحق متعتت

   .الأموال

                                                             
  .مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةمن اتفاقیة الأ 07المادة  -1
  2012دور خلیة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبییض الأموال، جامعة باتنة، "قسوري فهیمة، مداخلة بعنوان  -2
كلیة  یر، تخصص المسؤولیة المهنیة،قدور على، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة الماجست -3

  68، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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وعناوین زبائنها من  هویةمن  التأكدواجب والتزام ة یقع على البنوك والمؤسسات المالی
قیام  إلى إضافةمعنوي  أویعي سواء كان هذا العمیل شخص طب، "عرف عمیلكإ" مبدأمنطلق 
 العملیةى عدم تنبیه الزبون صاحب ختو  ضرورةمع  الخلیةلدي  بالشبهة الإخطارالبنك 

 العملیةالبحث والتحري عن  إجراءاتذات الصلة بها بتحركات البنك وبما یتخذه من  والإطراف
كالدیوان الوطني  وارالأدیمتد هذا التعاون الى هیئات لها نفس . حتى الانتهاء منها هةالمشبو 
 01 -06 رقم من قانون 17 المادةطبقا الفساد  ةلمكافح واللجنة الوطنیةالمخدرات  ةلمكافح

  . 1من الفساد ومكافحته المتعلق بالوقایة

 وأملاكومصالح الجمارك والضرائب  العامة للمالیة المفتشیةا تتلقاه من متباشر نشاطها فی
ا فیه شتبهبالعملیات الم المتعلقةتتضمن المعلومات  ةریر سریمن تقا والخزینة العمومیة الدولة

للقیام بمهام التحقیق  الإداراتمن مختلف  متخصصینبموظفین  للخلیة الاستعانةكما یمكن 
  .2والتحلیل

  الاقتصادیةالجرائم  ةفي مكافح اللجنة المصرفیة دور: الفرع الثاني 

 ةتؤسس لجن" :لق بالنقد والقرض المتع 11 -03 الأمرمن  105 المادةجاء في نص  
  "ةللجناتدعى في صلب النص  ةمصرفی

  :من  اللجنة المصرفیةتتكون :" الأمرمن نفس  106 المادةفي نص  أیضاوجاء  

  المحافظ رئیسا  -

  .یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي أعضاء ثلاثة -

ویختاره رئیس  الدولةینتدب الثاني من مجلس لعلیا، و ا المحكمةمن  الأولقاضیین ینتدبان  -
  .للقضاء الأعلىالمجلس  ةبعد استشار  الخلیة

  

                                                             
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 127-02المرسوم التنفیذي  -1
  30،310ـ9ص  ، صركذلا اسعید تباني، المرجع السابق -2
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  الأولیینیختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین  المحاسبةممثل عن مجلس  -

  ممثل عن الوزیر المكلف  -

  . 1اللجنة لمدة خمس سنوات الجمهوریةیعین رئیس  -

  . واحد آنفي  قضائیةوهیئة  مستقلة إداریة ةهیئ فیةاللجنة المصر تعتبر 

  مستقلة إداریة ةهیئك اللجنة المصرفیة: أولا

القرارات عند ممارستها لنشاطها الرقابي  إصداربصلاحیات  اللجنة المصرفیةتتمتع  
توجه التحذیر لمسیري المؤسسات  أنیمكنها  السلطةمن خلال ممارستها لهذه  فاللجنة المصرفیة

تقوم بتقدیم النصائح بهدف اتخاذ المعاییر  أن أیضاولها  ،المهنةن خالفوا قواعد حسن سیر الذی
ضمان تطابق التنظیم  أو ،بتحسین طرق التسییر الوضعیة المالیةوتعزیز  ةالمتخصصة لتقوی

  .2المؤسسة وأهدافمع نشاط 

  قضائیةكسلطة  اللجنة المصرفیة: ثانیا

كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات :" على  11-03 الأمرمن  105 المادةجاء في  
یتم اعتمادهم  أندون  المؤسسة المالیة أوالبنك  اتیمارسون نشاط أشخاصالتي یرتكبها 

دون المساس بالملاحقات  الأمرالمنصوص علیها في هذا  التأدیبیةتطبق علیهم العقوبات و 
  .3"المدنیةو  الجزائیة الأخرى

                                                             
-03مر ملغى بالأ، ال16رقم  ش،.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالنقض والقرض، 14/04/1994المؤرخ  في  10-90رقم قانون  -1

  52عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، المتعلق بالنقض والقرض 2003وت أ 26المؤرخ في  11
تخصص الدولة ، ر في القانونیماجستفي اطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة  ، الرقابة المصرفیة زفوني سلیمة -2

  143، ص 20012. 2011جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  والمؤسسات  العمومیة، 
  ركذلا قباسلا عجر ملا ،11-03من الأمر رقم  105المادة  -3
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جل كف هذه أمن  المؤسسة المخالفة إلىبعد توجیه تحذیر  تأدیبیةكما تقضي بعقوبات  
المعدل والمتمم المتعلق بالنقد  11-03من القانون  111 المادة(عن المخالفات  الأخیرة

  .1)والقرض
  الصرفالمستمد من قانون النقد و  اللجنة المصرفیةدور : ثالثا

 التأدیبا في مجال دوره، و الرقابةفي دورها في مجال  اللجنة المصرفیةیتمثل دور 
  .الأموالمن تبییض  الوقایةالدور المستمد من قانون  إلى بالإضافة

  المراقبةفي مجال  المصرفیةدورا للجنة / أ 
  :التالیةالبنوك بالصلاحیات  ةفي مجال رقاب اللجنة المصرفیةتتمتع  

  .علیها المطبقة میةوالتنظی التشریعیة للأحكام المالیةمدى احترام البنوك و المؤسسات  ةمراقب -
وعلى  المالیةوالاطلاع على وظیفتها  المالیةتفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات  -

  . المهنةاحترام قواعد حسن سیر 
  .والمؤسسات المالیةبالبنوك  الخاصةالوثائق  ةمراقب -
 توالإثباتا والإیضاحاتجمیع المعلومات  المالیةتطلب من البنوك والمؤسسات  أنلها  -

  .مهنتها ةلممارس اللازمة
معلومة ولا یحتج بالسر  ةوأیمستند  بأيتطلب من كل شخص معني تبلیغها  أن یمكن -

  .2المهني
  التأدیبفي مجال  اللجنة المصرفیةدور / ب

  :التالیةالصلاحیات ب التأدیبفي مجال  اللجنة المصرفیةتتمتع  
  .عاینتهاتم میالتي  الاخلالات على  التأدیب والمعاقبةحق  -
 أندون  المالیةیمارسون نشاطات البنك والمؤسسات  أشخاصتعاین المخالفات التي یرتكبها  -

  .3التأدیبیةیتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات 

                                                             
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 11-03من الأمر  111المادة  -1
ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، بلخیر بلحاج، ألیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة  -2

   162، ص 2007
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 11-03مر الأ من 105المادة  -3
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  الأموالمن تبییض  الوقایةالمستمد من قانون  اللجنة المصرفیةدور / ج
 الإرهابوتمویل  الأموالض من تبیی الوقایةعلى قانون  بناءا اللجنة المصرفیةمنحت  

  :التالیةالصلاحیات 

غیر  أوغیر عادیة  ةالاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملی ةخلی إلىتقریر  إرسالوجوب  -
كذا محل مشروع، على  أومبرر اقتصادي  إلىلا تستند  أنهاتبدوا  أومبررة التي تتسم بالتعقید 

المتعاملین  وهویة العملیةها وكذا محل ووجهت الأموالیتضمن التقریر السري مصدر  أن
  . الاقتصادیین

قصد الكشف عن  المالیةللبنوك والمؤسسات  المناسبةعلى توفیر البرامج  اللجنةتعمل  -
  . الأموالعملیات تبییض 

 المالیةالتي تتخذها على البنوك والمؤسسات  الإجراءاتخلیة الاستعمال المالي بنتائج  إخطار -
  .1لرقابیةاضمن صلاحیاتها 

  الاقتصادیةالجرائم  ةفي مكافح الرقابة الإداریة آلیات دور: المطلب الثاني

الجرائم  ةوالتي لهما الدور الفعال في محارب المالیة والبنكیة الآلیاتجانب  إلىنجد  
الذي یلعب دورا فعالا في  المحاسبة، وبالخصوص مجلس الرقابة الإداریة آلیات الاقتصادیة
الجرائم  ةالفساد والتي لها دور كبیر في مجال مكافح ةمكافح ةهیئ إلى ضافةبالإالرقابة، 

  . الاقتصادیة

بتوضیح  الاقتصادیةالجرائم  ةفي مجال مكافح الرقابیة الإداریة الآلیاتنتطرق في تفصیل 
 وأخیرا، )الفرع الثاني(الفساد  ةمكافح ة، ثم نبین دور هیئ)الأولالفرع ( المحاسبةدور مجلس 

  . )الفرع الثالث(یوان الوطني لقمع الفساد الد

                                                             
  163، ص  ركذلا قباسلا عجر ملا، بلخیر بلحاج -1
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  المحاسبة مجلس: الأول الفرع

، یتولى مراقبة المرافق الدولة لأموال البعدیة للرقابةعلیا  ةمؤسس المحاسبةیعد مجلس  
تجاریا  أوالتي تمارس نشاطا صناعیا  العمومیةذات الطابع الصناعي والتجاري والهیئات  العامة

 المحاسبةمجلس  تأسیسیعود  .ةعمومی طبیعةذات كلها  أموالهارؤوس  تكون التيا و مالی أو
 190 للمادةطبقا  1980مارس  1المؤرخ في  05-80 رقم بموجب القانون 1980سنه  إلى

القانون  أعاد، و 1989من دستور  160 المادة أیضا،كما نصت على ذلك 1976من دستور 
 المحاسبةالمتعلق بمجلس  39عدد  الجریدة الرسمیة، 17/07/1995المؤرخ في  95-20

  .1منه 170 للمادةطبقا  1996دستور  إلى المحاسبة بالإضافةتنظیم مجلس 

في مكافحه الجرائم  المحاسبةثم نوضح دور مجلس ) أولا( نبین تنظیم وسیر المجلس 
  .)ثانیا( الاقتصادیة

  تنظیم وسیر المجلس:  أولا

المؤرخ في  377-95مرسوم الرئاسي رقم بنظام داخلي نظمه ال المحاسبةیتمتع مجلس  
 قضائیة وظیفةیمارسون  أعضاءفیتكون من  البشریة، ومن حیث التشكیلة 1995نوفمبر  20

 الأساسيالمتضمن القانون  26/08/1995الصادر في  23-95 بموجب المرسوم رقم ةمحدد
  .المحاسبةمجلس  ةلقضا

عدها مختلف المصالح وتسا مختلفةیتشكل المجلس من غرف وتشكیلات قضائیة 
  .إقلیميغرف ذات اختصاص  ةغرف ذات اختصاص وطني وتسع 8، یتكون من الإداریة

من النظام الداخلي حسب القطاع  10 المادةالغرف ذات الاختصاص الوطني حددتها  أما
والمؤسسات  السلطة العمومیة ،المالیة :كما یليفیه الرئیسي والتي یتم توزیع الاختصاصات 

                                                             
، 2012/2013، جامعة الجزائركلیة الحقوق، ر، ی، مذكرة الماجستةصصتخالجهات القضائیة الجهویة الم، فتحي قسمیة -1

  46ص 
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 والتأمیناتالبنوك و  التجاریةوالنقل،  المنشآت القاعدیةوالري،  الفلاحةالتعلیم والتكوین،  ،الوطنیة
  . 1والمواصلات، الصناعة

مختلف  لدراسةویعقد جلساته  20-95 الأمرمن  47 المادةیجتمع المجلس حسب 
في شكل  أوفي شكل الغرف وفروعها  أوكل الغرف مجتمعة  ةفي شكل تشكیل ماإ ،القضایا

  .المیزانیة والمالیةرفة الانضباط في مجال تسییر غ

 النیابة العامةتتولى مهام  ةعام ةتتمثل في نظار اداریة یحتوي المجلس على مصالح  
لتمكین  المناسبةتدعیم تعمل على توفیر الوسائل والظروف  ةأجهز على وعلى كاتب الضبط و 

  .2المهام ةالمجلس من ممارس

بعد  أوفي عین المكان فجائیا  أو المقدمةالوثائق  ساسأیمارس المجلس رقابته على  
من  55 للمادةیحق للمجلس وطبقا كما  .، ویتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع والتحريالتبلیغ
 ةنها تسهیل رقابأالمعدل والمتمم طلب الاطلاع على كل الوثائق التي من ش 20-95 الأمر

وللمجلس  ،الخاضعة للرقابةالمصالح والهیئات  رلتقییم وتسیی المحاسبة اللازمة أوالعملیات 
  .للرقابة الجماعات والهیئات الخاضعة أعوان إلىمنها الاستماع  واسعةسلطه 

  الاقتصادیةفي مكافحه الجرائم  المحاسبةدور مجلس : ثانیا

  : ما یليفي  الاقتصادیةفي مكافحه الجرائم  المحاسبةیتمثل دور مجلس  

   محاسبیةالمالیة وال الرقابة -أ

التي تتحقق من  الموجودة الإیراداتالحفاظ على  إلى المالیة والمحاسبیة الرقابةتهدف   
في  الواردةوالبیانات  الأرقام ةمن سلام العمومیة والتأكدالهیئة خلال التدقیق في حساب 

                                                             
جامعة كلیة الحقوق، ، إدارير، تخصص قانون ماستمذكرة مذكرة  ،، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائريمنصور الهادي -1

  16، ص 2015 2014، بسكرة
خصص المؤسسات ت ،ریماجستمذكرة  ،ي الرقابة على المؤسسات الاداریة، مجلس المحاسبة نظامه ودوره فمجوح نوارأ -2

  27- 26ص -، ص 2007- 2006، نطینةصجامعة قكلیة الحقوق، ، والإداریةالسیاسیة 
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كون بشرط  الرقابةلهذه  العمومیة، كما تخضع المرافق الختامیة للمؤسسةوالحسابات  المیزانیة
المؤسسات التي تمارس نشاط صناعي  إلى بالإضافةوتجاري أهذه المرافق ذات طابع صناعي 

عدم خضوع بنك  إلى الإشارة، وتجدر ةعمومی طبیعةذات  أموالهاو مالي، وتكون أتجاري 
  .المحاسبةمجلس  ةالجزائر لرقاب

  التسییر  ةنوعی ةرقاب -ب

في تطویر  المساهمةبها المجلس بهدف  التي یقوم الرقابةوهي  الأداء ةرف برقابعت 
وفقا للقدرات  الإجراءاتجمیع  إتماممن  بالتأكد، وذلك هفعالیت لزیادةوالتسییر وتقییمه  الأداء

 .بشكل فعال الأهدافمع تحقیق  والسیاسة المرسومة

  المطابقة ةرقاب -ج

 الأموالو  المالیةفي شروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل  الرقابةفي هذه یدقق 
عملیاتها  مطابقةمن  ویتأكدمن طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه  العمومیة

 .1للقوانین والتنظیمات المعمول بها المالیة والمحاسبیة

  قتصادیةالاالجرائم  ةالفساد ودورها في مكافح ةمكافح هیئات: الفرع الثاني 

الفساد بموجب القانون  ةالتصدي لظاهر  ىإل الرامیةالجهود  إطارالمشرع الجزائري في  انشأ
من  بالوقایة ةمكلف ةوطنی ةمن الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، هیئ بالوقایةالمتعلق  06/01

الفساد وهذا ما نصت علیه  ةفي مجال مكافح الوطنیة الإستراتیجیةالفساد ومكافحته قصد تنفیذ 
  .2منه 17 المادة

 )ثانیا( الهیئة ة، تشكیل)أولا( القانونیة للهیئة الطبیعة: ثلاث نقاط كما یلي إلىنتطرق  
  .)ثالثا(الفساد  ةفي مكافح الهیئةدور  وأخیرا

                                                             
  45-44 ،ص-، صالذكر ید تباني، المرجع السابقسعأ -1
 ، العدد الثاني ن المركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحریات، واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیواجمیلة فار-2

  23،1 ص ، ص2006جامعة بسكرة، 
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  الفساد ةمكافح القانونیة لهیئة الطبیعة: أولا

منه على  18 المادةمن نص  الأولى الفقرةفي  همن الفساد ومكافحت الوقایةنص قانون 
والاستقلال  بالشخصیة المعنویةتتمتع  مستقلة داریةإ ةسلط الهیئة ":كما یلي طبیعة الهیئة

  1"الجمهوریةالمالي، توضع لدي رئیس 

  مستقلة إداریة سلطه الهیئة-أ

 أو رئاسیةرقابه  لأیةوالسلطوي ولا تخضع  الإداريع االفساد بالطب ةتتمتع هیئه كافح
  . السلطة التنفیذیةوزاریة من طرف 

  الاستقلال الماليو  بالشخصیة المعنویة الهیئةتتمتع -ب

المشرع  أن ةومكافحمن الفساد  الوقایةمن قانون  18/1 المادة إلىنجد بالرجوع  
والاستقلال المالي، فلها الحق في التقاضي  الشخصیة المعنویة للهیئةالجزائري منح 

  . القضاء یكون من طرف رئیسیها أمامتمثیلها و 

میزانیتها تسجل  إلا أنلال المالي بالاستق الهیئةنه رغم تمتع أ إلى الإشارةوتجدر 
المراقب المالي الذي یعین من قبل وزیر  ة، كما تخضع لرقابالعامة للدولة المیزانیةضمن 
  .المالیة

  الجمهوریةلرئیس  الهیئة تبعیة/ ج

تابعة لرئیس  لأنها مستقلةغیر  الهیئةن أمن نفس القانون  18/1 المادة إلىنجد بالرجوع  
ن المشرع قد وقع في تناقض أ، ومن هنا یتبین لنا بللسلطة التنفیذیةه رئیسا باعتبار  الجمهوریة

 .2الهیئةعلى  الاستقلالیة أضفىعندما 

 

  
                                                             

  ركذلا قباسلا عجر ملا،  01- 06رقم  أمر -1
  1،23 ص ، صالذكر جمیلة فار، المرجع السابق -2
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  الفساد ةمكافح ةتنظیم هیئ :ثانیا

 بإنشاءالمتعلق  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم رقم  إلىنجد بالرجوع  
  : تشكل منت الأخیرةهذه  أن 2011جانفي  30الفساد والتي نصبت بتاریخ  ةمكافح ةهیئ

  والتقییم الیقظةمجلس  -

  والتحسین الوقایة ةمدیری -

  التحالیل والتحقیقات ةمدیری -

عام یسهر على  أمینیتولاها  ةبأمانسوم ر من نفس الم 07الهیئة حسب نص المادة تزود  
  . 1رئاسي یعین بموجب مرسومو  الهیئةرئیس  ةتحت سلط والإداريالتسییر المالي 

  الفساد ةالفساد في مجال مكافح ةمكافح ةهیئ دور: ثالثا 

 لمادةا اهالی أشارتالفساد الكثیر من المهام والصلاحیات  ةلمكافح للهیئة الوطنیة أوكل
 - 06جب المرسوم رقم تم تحدیدها وتفصیلها بدقه بمو و ه، تمكافحو  الفسادو  الوقایةمن قانون  20

  . 2الأقسامزیعها على مختلف تو  فتمالمتمم المعدل و  413

مكافحة تفعیل المتعلقة ب 2009 ةلسن 03 الجمهوریةتعلیمة رئیس  أنوالجدیر بالذكر  
وجعلتها تقتصر فقط على الجانب الوقائي على  الهیئةتنظیم صلاحیات هذه  تعادأالفساد 

  المستوى الوطني والتعاون الدولي 

  : بما یلي  الهیئةتكلف 

 الشفافیة ،النزاهةالقانون وتعكس  ةمن الفساد تجسد مبادئ دول للوقایة ةلشام سیاسةاقتراح  -
  .العمومیة والأموالفي تسییر الشؤون  والمسؤولیة

                                                             
  23-1، ص،ص الذكر جمیلة فار، المرجع السابق -1
  تضمن انشاء هیئة مكافحة الفساد، ی2006|/22/11المؤرخ في  413-06مرسوم الرئاسي رقم  -2
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واقتراح  ةخاص أو ةعمومی ةهیئ أومن الفساد لكل شخص  الوقایةتقدیم توجیهات تخص  -
وكذا التعاون مع  من الفساد للوقایةمنها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي  خاصةتدابیر 

  .المهنة أخلاقیاتقواعد  إعدادفي  والخاصة المعنیة العمومیةالقطاعات 

  .عن الفساد الناجمة الضارة بالأثارالمواطنین  سوتحسی بتوعیةسمح یبرنامج  إعداد -

 الوقایةالفساد و  أعمالن تساهم في الكشف عن أجمع واستغلال كل المعلومات التي یمكن  -
عن عوامل الفساد  الإداریةالممارسات و  والإجراءاتالتنظیم  ،بحث في التشریعمنها لاسیما ال

  . لإزالتهاتقدیم توصیات  لأجل

من الفساد ومكافحته  الوقایة إلى الإداریة الرامیة والإجراءات القانونیة للأدواتالتقییم الدوري  -
  .فعالیتها ةوالنظر في مد

التقاریر الدوریة  أساسمیدانیا على  المباشرة عمالوالأالنشاطات  ومتابعةضمان تنسیق  -
مكافحته التي ترد من الفساد و  الرقابةبمجال  متصلةوتحالیل  بإحصائیاتالمدعمة  والمنتظمة

   .ن القطاعات والمتدخلین المعنیینم إلیها

الفساد على  ةالسهر على تعزیز التنسیق بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافح -
  .1الوطني والدوليالصعیدین 

من الفساد  الوقایةفي مجال  المباشرة الأعمالالحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن  -
  .ومكافحته وتقییمها

   .بالفساد علاقة لهافي وقائع  يوالتحر  الأدلةلجمع  بالنیابة العامة الاستعانة –

واستغلال  ودراسة ةدوری ةبالموظفین العمومیین بصف الخاصةتلقي التصریحات بالممتلكات  -
  3و  1فقره  أعلاه 6 المادة أحكام مراعاةفیها والسهر على حفظها وذلك مع  الواردةالمعلومات 

                                                             
  313،314 ،ص ، صن.س.دمذیل الاجتهاد الجبائي، دار الهدى، الجزائر، ، عبیدي الشافعي، قانون العقوبات -1
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المجالس  وأعضاءلرؤساء  التابعةتختص بتلقي التصریح بالممتلكات  الهیئة أننلاحظ 
القیادیین  أومیین مباشره دون الموظفین العمومیین السا ةبصور ) الولایة، البلدیة(المنتخبة  المحلیة
 الأولالرئیس  أماموهؤلاء یصرحون بالممتلكات  الخ....ول الوزراءالوزیر الأ ،الجمهوریةكرئیس 
حد الموظفین تعلم أتضخم غیر مبرر لثروة  الهیئةاكتشفت  إذاما  ةوفي حال .العلیا للمحكمة

الغیر مشروع  الإثراء ةجریملقیام  العمومیةتحریك الدعوى ل العامة النیابة خطارلاوزیر العدل 
 الوقایةمن قانون  36 المادة( أصلاعدم التصریح  أوالتصریح الكاذب  ةنفس الشيء في حال
   )من الفساد ومكافحته

من عدمه، وهذا ما یتناقض  النیابة العامة إخطارفي  السلطة التقدیریةیملك وزیر العدل 
 ةعمومی ةمؤسس أو إدارةي أمن  ةعدطلب مسا للهیئةسمح المشرع كما . الفساد ةمكافح سیاسةو 

طبقا  أعمالهاها في دتفی أنهیئة دراسات یمكن  أومستشار  أوخبیر  الاستعانة بأيكما یمكنها 
  للتنظیم المعمول به

بحفظ السر المهني  الهیئةوموظفي  أعضاءمن نفس القانون جمیع  23 المادةت ألزم
 جریمة، وكل خرق لهذا الالتزام یشكل ئةالمهنیة بالهیالذین انتهت علاقتهم  الأشخاصوحتى 
برفع التقریر السنوي  الهیئةكما تلتزم  ،السر المهني المعاقب علیها في قانون العقوبات إفشاء

من الفساد ومكافحته وكذا النقائص والتوصیات  الصلة بالوقایةیتضمن تقییما للنشاطات ذات 
  . 1من ق و ن م 24 المادةعند الاقتضاء وهذا ما نصت علیه  المقترحة

  الوطني لقمع الفساد الدیوان :الفرع الثالث

م تالفساد  ةبتفعیل مكافح المتعلقة 2009-03رقم  الجمهوریةرئیس  ةتنفیذا لتعلیم 
 05/ 10رقم  للأمرالفساد طبقا  ةلمكافح الهیئة الوطنیةجانب  إلىاستحداث جهاز رقابي ثاني 

  .من الفساد ومكافحته بالوقایةالمتعلق  06/01م المتمم للقانون رق 2010 أوت 26المؤرخ في 

                                                             
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 01- 06 أمر رقم -1
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على المستوى  السیاسة الوقائیةوهو تطبیق  الهیئة الوطنیةما لدور ییعتبر هذا الدیوان تدع 
  .1ومكافحتهاالبحث والتحري عن جرائم الفساد و الوطني والدولي، 

 )ثانیا(الدیوان  ثم نتناول تشكیل وتنظیم ،)أولا(للدیوان  الطبیعة القانونیة إلىنتطرق  
  .)ثالثا(الفساد  ةدور الدیوان في مكافحنبین  وأخیرا

  للدیوان الوطني لقمع الفساد الطبیعة القانونیة: أولا

الدیوان  أننستخلص  426 - 11من المرسوم الرئاسي رقم  2،3،4المواد  إلىبالرجوع  
الهیئة میزه عن من الخصائص ت ةتمیز بجملویخصیصا لقمع الفساد  أنشأمؤسساتیة  آلیة

  : منها الوطنیة

  للشرطة القضائیة ة عملیاتی ةمركزی ةالدیوان مصلح/ أ

الدیوان " حیث جاء فیها 426-11من المرسوم رقم  2 المادةوهذا ما نصت علیه  
 إطارتكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في  للشرطة القضائیةة عملیاتی ةمركزی ةمصلح
  2."الفساد ةمكافح

مهمته   )النیابة العامة( القضاة إشرافالدیوان جهاز یمارس صلاحیاته تحت  نأیتبین  
تشكیلته  ةوغالبی ،العدالة إلىمرتكبیها  ةواحالالبحث والتحري عن الجرائم الخاصة بالفساد 

وهكذا یظهر  ،|والخارجیةوزارتي الدفاع الى  الذین ینتمون الشرطة القضائیة وأعوانضباط 
  .السلطة التنفیذیة الجهاز عن ةاستقلالی

  الاستقلال الماليو  بالشخصیة المعنویةعدم تمتع الدیوان / ب

 29 المادة( المالیةوزیر  موافقةالدیوان ویعرضها على  ةالمدیر العام یعد میزانی أن نجد
ویترتب على ذلك عدم تمتعه بحق التقاضي فهو جهاز خاضع  ،)426-11من المرسوم 

  .التنفیذیة ولأوامرها للسلطة
                                                             

    23 ،1 ص ،، صالذكر جمیلة فار، المرجع السابق-1
قمع الفساد وتنظیمه ، الذي یحدد تشكیلة الدیوان الوطني ل2011دیسمبر  08المؤرخ في  629-11مرسوم الرئاسي رقم ال -2

  68، العدد ش.د.ج.ج.ر.جوكیفیة سیریه، 
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  المالیةالدیوان لوزیر  تبعیة/ ج

لدى الوزیر المكلف  االدیوان یكون موضوعأن  426-11من المرسوم  03 المادة تنص
عرقل دوره في یوبالتالي  ،وهذا ما یؤثر على استقلالیته للسلطة التنفیذیةوبالتالي تابع  بالمالیة
  .الفساد ةمكافح

  تشكیل وتنظیم الدیوان/ثانیا  

  :ن نفس المرسوم یتشكل الدیوان منم 6 المادةحسب  

   .الدفاع الوطني لوزارة القضائیة التابعة الشرطة أعوانضباط و  -

   .المحلیةوالجماعات  لوزارة الداخلیة القضائیة التابعة الشرطة أعوانضباط و  -

 تدعیم الدیوان إلى بالإضافةالفساد هذا  ةالعمومیین ذوي كفاءات في مجال مكافح عوانالأ -
  دمین للدعم التقني والاداريبمستخ

یبین  18 إلى 10في المواد  426-11المرسوم رقم  أننجد أما عن كیفیة تنظیم الدیوان  
  .لإدارة العامةل والأخرىللتحري  إحداهماذلك وهو عموما یتشكل من مدیر عام ومدیریتین 

  .الفساد ةدور الدیوان في مكافح: ثالثا

ة الدیوان یتمتع بمجموعأن  426 -11المرسوم رقم من  5 المادةنص  إلىنجد بالرجوع  
  :من الصلاحیات ومنها 

حالةوالقیام بتحقیقات في وقائع الفساد  الأدلةجمع  - القضائیة  الجهة أماممرتكبیها للمثول  وإ
النیابة سابقا، بینما الدیوان یخطر بنفسه  رأینافعله كما  للهیئة، وهذا ما لا یجوز المختصة

  .1وقمع الفساد ةمشرع للدیوان لمكافحالمن  دعموهذا  العمومیةالدعوى لتحریك  العامة

  .الفساد ومكافحتها أفعالن عتسمح بالكشف  معلومةجمع كل  -

                                                             
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 629-11مرسوم رئاسي رقم ال -1
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على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات  المحافظةنه أاقتراح كل اجراء من ش -
  .المختصة

حیث   الجاریةالتحقیقات  بمناسبةالمعلومات الفساد وتبادل  ةتطویر التعاون مع هیئات مكافح -
الدولیة الفساد بالتعاون مع الهیئات  ةسمح المشرع الجزائري للدیوان في سبیل مكافح

المنظمة الدولیة التحقیق وخصوصا  بمناسبةفي هذا المجال وتبادل المعلومات  المتخصصة
تهریب عائداتها ما یتم د التي عادة تتبع جرائم الفسالوهذا ) نتربولالأ( الجنائیة الدولیة لشرطةل

  .الدولةخارج  إلى

التابعین للدیوان بالقیام بمهامهم  الشرطة القضائیةقیام  فعالیةنه لضمان أ الإشارةتجدر  
لهذه الجرائم  للمتابعة القضائیة الإجرائیةالفساد، قام المشرع بتعزیز القواعد  ةفي مجال مكافح

  :هما و  لیندیعتبالنص على 

 الإقلیمللدیوان لیشمل كامل  ینالقضائیة التابع الشرطةدید الاختصاص المحلي لضباط تم - 
  . الوطني 

 .1المحاكم ذات الاختصاص الموسع إلىالنظر في جرائم الفساد  مهمة إحالة -

  ةلاقتصادیاالجرائم  ةالقضائیة في مكافح دور الآلیات: المطلب الثالث 

 مسئولایكون  أول الشخص عن تصرفاته أتى یسیكون الفعل مجرما قانونا ح أنیجب  
ئیا اجز  و امتنع عن فعل واجب ما یكون مسؤولاأفعلا مجرما  فقتر إعن فعل الغیر، وان 

نجد  الجزائیة الإجراءاتقانون  إلىالتدبیر الذي یقرره القانون، ولهذا بالرجوع  أو العقوبةیستحق ف
 العمومیةوبالخصوص تحریك الدعوى  مةالجریارتكاب  ةالوسائل التي یعتمد علیها في حال

جراءاتالتحقیق الابتدائي  إجراءات  الإرهابیةكالجرائم  الخطیرةفي الجرائم  خاصةالتسرب  وإ
  . جرائم المخدراتو 

 أسالیبثم نبین  ،)الأولالفرع ( العمومیةتحریك الدعوى  إلىنتطرق في هذا المطلب 
  .)الفرع الثاني( الخاصةالتحقیق 

                                                             
   71ات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دار هومة، الجزائر، صجباري عبد المجید، دراس -1
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  العمومیةتحریك الدعوى  :الأولالفرع 

على صاحب الحق في تحریك الدعوى  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  29 المادةتنص  
یق طبتطالب بتباسم المجتمع و  العمومیةالدعوى  العامة النیابةتباشر " :كما یلي العمومیة

 ائیةالقضالجهات  أمام، ویحظر ممثلها المرافعات قضائیة جهةكل  أمامالقانون، وهي تمثل 
 أحكامفي حضوره، تم تتولى العمل على تنفیذ  بالأحكامینطق  أنعین تبالحكم، وی المختصة

تستعین بضباط و  ا، كمالعمومیةالقوه  إلىأ جلت أنوظیفتها  ةالقضاء، ولها في سبیل مباشر 
   .1"القضائیة الشرطة أعوان

ت التي یسمح فیها حتى في ظل الحالا لأنهاالخصم  ةجهة تتخذ صف العامة النیابةتعتبر 
تظل  العامة النیابة إلا أنومباشرتها،  العمومیةتحریك الدعوى  بإمكانیة أخرى لأطرافالقانون 

 الخاصة الإجراءاتجمیع  ةالاختصاص في مباشر  ةصاحب هذه الأخیرة، وتعتبر هي الخصم
نو  ،لحین استصدار حكم نهائي فیهابالدعوى  في  عامةال النیابةتشارك  الأطرافكانت بعض  إ

 العامة النیابةوحدها الحق في مباشرتها، وتعتبر  لنیابةه لأن إلا، العمومیةتحریك الدعوى 
تحریك  أصل أيالمجرمین،  ةالادعاء العام للحفاظ على حقوق المجتمع ومعاقب ةسلط ةصاحب

من  72 المادةللطرف المضرور وتطبیقا لنص  اویجوز استثناء ها،من حق العمومیةالدعوى 
قاضي  أمامالادعاء المدني  بواسطة ماإ العمومیةتحریك الدعوى  الجزائیة الإجراءاتن قانو 

ماالتحقیق،  من  337 للمادةالجنح طبقا  ةمحكم أمامعن طریق التكلیف المباشر بالحضور  وإ
 ةیكلف المتهم مباشر  أنلمدعي المدني لیمكن  هأنبالتي تصرح  الجزائیة الإجراءاتقانون 

 ة، عدم تسلیم الطفل، انتهاك حرمالأسرةترك : التالیةفي الحالات  لمحكمةا أمامبالحضور 
صدارو ، القذف، المسكن   .2شیك بدون رصید إ

                                                             
ش .د.ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان  08، مؤرخ في 155- 66من الأمر رقم  29المادة  -1

  ، معدل ومتمم 1966جوان  10، صادرة بتاریخ 48عدد 
  .ركذلا قباسلا عجر ملا ،155- 66من الأمر  337و 72المادتان  -2
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  الخاصةالتحقیق  أسالیب: الفرع الثاني 

اعتراض و  ،تسرب، التسلیم المراقبالفي كل من  الخاصةالتحقیق  أسالیبتتمثل  
  .ه النقاط تباعاهذ إلىالمراسلات والترصد القانوني، وسنتطرق 

   التسرب :أولا 

 یلي كماالتسرب  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  الأولى الفقرة 12مكرر  65 المادةعرفت 
 الشرطةضباط  مسؤولیةتحت  القضائیة الشرطةعون  أویقصد بالتسرب قیام ضباط "

جنحه  وأ جنایةالمشتبه في ارتكابهم  الأشخاص ةمراقب العملیةبتنسیق  المكلفة القضائیة
   .1"محفز لهم أوشریك لهم  أونه فاعل معهم أ هامهمیبإ

  : التلبس وهي  إجراءمن الشروط في  ةتتوافر مجموع أنیجب 

 الجمهوریةوكیل  إخطارقاضي التحقیق بعد  أو الجمهوریةمن طرف وكیل  الإذنصدور  -
 .المختص

  الضابط  ولیةمسؤ تحت  أعوانهحد أ أو القضائیة الشرطةلضباط  الإذنیوجه هذا  -

   مستعارةیستعمل هویة  أنیجوز للمسرب  -

 القضائیةعضو الضبطیة  ةالتسرب وتوفرت جمیع شروط مباشر  ةالقیام بعملی الأمرتطلب  إذا -
یرجع  ةجوازی لةأفالمسبنفسه دون غیره بوصفه شاهد،  الجریمةجل الكشف عن أللمهام من 

  . 2التقدیر فیها للقاضي

   قبالتسلیم المرا: ثانیا

 المادةو  01 -06من قانون  56 المادةو  155/ 66 الأمرمكرر من  16 المادةعرفته 
 العمومیةمن التهریب ویقصد به سماح السلطات  الوقایةالمتضمن  06 -05من القانون  33

                                                             
  ركذلا قباسلا عجر ملا، 155-66من الأمر  12/1مكرر  5المادة  -1
 2015أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة الجزائر،   -2

  40ص
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تخرج  أو إلیهن تدخل أالوطني ب الإقلیممشبوهة في شرعیتها في  أو ةغیر مشروع أشیاءبتنقل 
 للكشف عن الجرائم الأدلةبغرض التحري وجمع  العمومیةالسلطات  ةرقابتعبر تحت  أو همن

   .1 الأموالالمخدرات التي ینتج عنها تبییض  ةكتجار 

الذي یسمح لشحنات غیر  الإجراءه بأن 01- 06من قانون  02 المادةكذلك  هعرفت
ن السلطات دخوله بعلم م أوالمرور عبره  أوالوطني  الإقلیمبالخروج من  مشبوهة أو ةمشروع

الضالعین في  الأشخاص هویةوتحت مراقبتها بغیه التحري عن الجرائم وكشف  المختصة
   .2ارتكابها

  الترصد الالكتروني اعتراض المراسلات و : ثالثا

في  واللاسلكیة السلكیةالمراسلات  ةسری ةمراقب ةعملی :بأنهیعرف اعتراض المراسلات 
  . المشتبه بهم الأشخاصحول  دلةالأوجمع  الجریمةالبحث والتحري عن  إطار

 ةمن قانون مكافح 56 المادةجدید نصت علیه  إجراء: بأنهویعرف الترصد الالكتروني 
المعنى  ةالكترونیا یسمح بترصد حرك ایكون غالبا سوار  إرسالجهاز  إلىالفساد وهو اللجوء 

بموجب القانون المؤرخ اعتمده المشرع الفرنسي  إجراءوهو  ،التي یتواجد فیها والأماكن بالأمر
 .19773دیسمبر  19في 

 

 

 

 
                                                             

  53-52ص -، صركذلا أسعید تباني، المرجع السابق -1
  ركذلا ، السالف الذكر01-06من الأمر  2المادة  -2
  53، ص 2015عبد الرحمان خلفي، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  -3
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  مةاتــــــخ

تطور و جانب الاقتصادي الذات بعد دولي، نظرا للعولمة في  ةلاقتصادیا الجریمة أضحت
ن الجرائم الاقتصادیة تتمیز بخصوصیة خاصة فیما یخص مرتكبیها أوسائل التكنولوجیا، كما 

 إلى صائیین في مجال الاقتصاد، بالإضافةخأو ، باعتبارهم من خاصة المجتمع كرجال الأعمال
ها مصدرا مهما لعملیات تبییض الأموال، والى اتئداضخامة الخسائر الناجمة عنها، وتمثل ع

 العالمیة جانب كل ذلك ینتج عن الجرائم الاقتصادیة تضخم في البنوك والمؤسسات المالیة
  . طائلة لما یجني أصحاب هذه الجرائم من أموال نتیجة

 ةأصحاب المال غیر المشروع لا یهمهم الربح بقدر ما یهمهم تغطی الملفت للانتباه أن
، مما ةأهمیه اقتصادی ، ونتیجة لذلك یعاد استثمارها في مشاریع لا تنطوي على أیةمصدر المال

  . یساهم في تدهور الاقتصاد

تنسیق الدولي إلى الوعي بضرورة التعاون وال الدولیة الأسرة مخاطر هذه الإجرام تدفع
المبرمة  الردعي، وهو ما لاحظناه من خلال الاتفاقیات الدولیة سواء على الصعید الوقائي أو

في المحاربة  اتقوم بدوره ةوأجهز  والإقلیمیة التي أثمرت في وضع آلیات وجهود الهیئات الدولیة
  . القضائي والأمني ،|من خلال التعاون الإداري

صة بمكافحة الجرائم الاقتصادیة وفق القانون الجزائري في تبرز جهود التعاون الخاكما 
 مكافحتهاو الإرهاب و  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 01 -05نقاط منها سن القانون  ةعد

أخرى  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ومن ناحیة 01-06إلى القانون  بالإضافة
 المالیة الآلیات: الاقتصادیة ومنها الجریمة ةحمكافلآلیات  ةاستحدث المشرع الجزائري عد

الإداریة وعلى  الرقابة آلیات إلى بالإضافة المصرفیة الاستعلام المالي، واللجنة ةوالبنكیة كخلی
الفساد والدیوان الوطني لقمع الفساد، مع إقرار  ةالخصوص مجلس المحاسبة وهیئات مكافح
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أسالیب التحري و  ءات تحریك الدعوى العمومیةالقضائیة وعلى الخصوص إجرا المشرع للآلیات
  . اعتراض المراسلات والترصد القانونيكالتسرب، التسلیم المراقب، و  الخاصة

الإجرام الاقتصادي سواء  ةنه على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحإلا أتجدر الإشارة 
 نظرا للعراقیل القانونیةومحلیا تبقى هذه الجهود یشوبها النقص في تحقیق فعالیاتها أدولیا 

  . حتى السیاسیةو  القضائیة

  :من الاقتراحات ومنها ةثنا بمجموعندعم موضوع بح

  .الجرائم الاقتصادیة ةضرورة تعزیز ودعم التعاون الدولي فیما یخص محارب - 

ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدریبیة التي تقدمها الهیئات المختصة في هذا  - 
  .الأمریكیة المالیة لوزارة التابعة المالیة السریة مجال مثل الشرطةال

  .والأمنیة تطور الأجهزة التي تتولى إنفاذ القانون بنوعیها القضائیة - 

  . الجرائم الاقتصادیة  ةمتخصصة قصد محارب ةإنشاء وحدات شرطی - 

ة رورة تفعیل ألیتشدید الرقابة على البنوك حتى لا تكون معبرا لتبییض الأموال مع ض - 
  .بالشبهة لإخطارا

  :زائر نقترح بعض الاقتراحات ومنهابالنسبة للج أما

فرضها الوقائع تضرورة  وضع تشریع مستقل خاص بالجرائم الاقتصادیة وهو ما أصبح - 
  .الجدیدة ةالاقتصادی

 متخصصین في الفصل في الجرائم الاقتصادیة بعدما تم إنشاء ةضرورة الاعتماد على قضا - 
  .المتخصصة في هذا النوع من الجرائم القضائیة الأقطاب
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مع توفیر الهیاكل اللازمة  ،الجرائم الاقتصادیة بةمتخصصة في محار  یةإنشاء وحدات شرط - 
  . للقیام بمهامها على أحسن وجه

الوقایة من الجرائم الاقتصادیة من خلال إعطاءه و  البرلمان في مجال الرقابةدور تفعیل  - 
 الحكومة بما في ذلك الاطلاع على الصفقات المبرمة أعمال ةسع في مراقبصلاحیات أو 

 .الأجنبیة خاصة مع الأطراف
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  ةالقانونیص النصو  :خامسا
  ةالدولیة القانونی النصوص-أ

 ةالدولی الاتفاقیات  
العقلیة، فینا  اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات -1

1988. 
 29بتاریخ  ةفي المجال الجنائي المنعقد ةالقضائیة بالمساعدة المتعلقة وروبیالأة الاتفاقی  -2

  .2000ماي 
 .2003 كتوبرأ 31في  ةمؤرخ |الفساد ةلمكافح ةمم المتحداتفاقیه الأ -3
 .ةللحدود الوطنی ةالعابر ة المنظمة الجریم ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةاتفاقی -4

 تمراتالمؤ  *

 ةالمصریة صبرى اسماعیل، الكوكبة، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر الجمعی - 
  .1995للاقتصاد، 

   التوصیات *
  .العمل الدولي المالي ةربعون لمجموعالتوصیة الخامس عشر من التوصیات الأ -
  ةالوطنیة النصوص القانونی -ب
 ةالنصوص التشریعی *

الدیوان  ةالذي یحدد تشكیل 2011دیسمبر  8 مؤرخ في 629-11مرسوم رئاسي رقم  -1
  .68، العدد ةالرسمیة سیره ، الجرید ةوكیفی هالوطني لقمع الفساد وتنظیم

ة الرسمیة یتضمن قانون العقوبات، الجرید 1966جوان  8مؤرخ في  156-66مر رقم أ -2
  .معدل ومتمم 1966جوان  11بتاریخ  ة، صادر 49عدد ال



  قائمة المصادر والمراجع
 

95 
 

جریدة  ،یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966وان ج 08مؤرخ في  155- 66مر رقم أ -3
 .، معدل ومتمم1966جوان  10صادرة بتاریخ ، 48رسمیة عدد 

 .ةمتعلق باحداث مجالس قضائی، ال1966جوان  21المؤرخ في  180 -66رقم مر أ -4
 .1966جوان  24في  ةالصادر  54العدد  ةالرسمیة الجریدة بقمع الجرائم الاقتصادی ةخاص

 ةالرسمیة یتعلق بالنقض والقرض، الجرید 1994بریل أ 14المؤرخ في  10-90 قانون رقم -5
النقد والقرض الجریدة المتعلق ب 2003وت أ 26المؤرخ في  11-03مرالملغي بالأ 16عدد

  .52الرسمیة عدد 
 ةالرسمیة ، المتعلق بالنقد والقرض، الجرید2003غشت  26مؤرخ في  11- 03مر رقم أ -6

  .2003غشت  27الصادر في  52العدد 
موال وتمویل من تبییض الأ ةالمتعلق بالوقای ،2005دیسمبر15المؤرخ في05-05قانون رقم -7

   في ةربعون المؤرخوالأ ةالثالث ة، السن26، العددةالرسمیالجریدة ا، مالارهاب ومكافحته
 .2006فریل أ 23

  .اد ومكافحتهمن الفس ةالمتعلق بالوقای ،2006 فیفري 20مؤرخ في  01-06مر رقم أ  -8
  یمیةتنظال النصوص *
المتضمن انشاء خلیة  2008/ 09/  06مؤرخ في  127- 02مرسوم تنفیذي رقم  -

 .الاستعلام المالي
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